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 الملخص
 

الأمور المستعجلة أحد القضاة المتخصصين المسند إليه البت في الأمور المستعجلة  يعُدّ قاضي
ط الضوء على دور هذا المعروضه عليه, ولأهمية عمل هذا القاضي المتخصص  فمن الأهمية بمكان تسلي

 القاضي ومهامه وصلاحياته الذي يحتل مكانة خاصة, والموكل إليه النظر في الطلبات التي تحتاج إلى السرعة

في إجراءاتها, والمسند إليه إتخاذ القرارات الحاسمة في وقت قصير, حيث إنه العنصر المحوري في منظومة 
ونية السديدة والقدرة على إتخاذ هذا القرار, فتحقيق التوازن هو العدالة, فعليه أن يكون مزودا بالرؤية القان

 مسؤوليته.

وفي هذه الدراسة تم البحث في دور هذا القاضي من خلال فصلين، تناول الفصل الأول وفي مبحثين 
حدود إختصاص قاضي الأمور المستعجلة، من خلال التطرق  في المبحث الأول لشروط حدود إختصاص 

لمستعجلة من خلال البحث في مبدأ صفة الاستعجال وطبيعة هذا شرط, بالإضافة الى مفهوم قاضي الأمور ا
مبدأ عدم المساس بأصل الحق وضوابطه, ومن خلال المبحث الثاني اختصاص القاضي الموضوعي 
والأصلي, وكذلك اختصاصه النوعي والمكاني , ونطاق هذا الاختصاص ودور القاضي في وزن البينة في 

 المستعجلة.  لالمسائ

أمّا الفصل الثاني فقد تناول حجية قرار قاضي الأمور المستعجلة والآثار المترتبه عليها من خلال 
مبحثين الأول هو اصدار القرار المستعجل بالبحث في النظام الإجرائي أمام قاضي الأمور المستعجلة, 

المترتبة عليه من  حول حجيته والآثاروالإجراءات خاصة أمام قاضي الأمور المستعجلة, والمبحث الثاني 
 لطعن في القرار.اخلال البحث في الطبيعة القانونية للقرار الصادر عن قاضي الأمور المستعجلة وحجيته, و

 وقد خلصت هذه الدراسة في النهاية إلى عدد من النتائج والتوصيات، ومن أهم تلك النتائج: 

دية لحماية حق يخشى عليه من فوات الوقت حدوث إن القضاء المستعجل هو قضاء ووسيلة غير عا
ضرر لطالب الإجراء المستعجل, لايجاد حماية قضائية سريعة ووقتية وقد حدد له القانون إجراءات خاصة, 

 ويكون القرار الصادر به مشمولا بالنفاذ المعجل.

قبول الطلب منح المشرع قاضي الأمور المستعجلة سلطة تقديرية ودور واسع, إبتداء من شروط  
 ضوعية, وكذلك في تقدير توافر صفة الاستعجال.الموالمستعجل سواء الشكلية أو 

لا يمكن حصرها وهي التي تحدد إختصاص القاضي, وهو من صميم الواقع  حيث إن حالات الاستعجال
الأمور  أيضا من صلاحيات قاضي الذي يستقل القاضي بتقديره, وقبول البينات او الأخذ بها, أو استبعادها

 المستعجلة.

لم يرد في القانون تحديدا لماهية الضرر المحتمل, وقد ترك أمر تقديره للقاضي, وهو أمر نسبي,  
من  لا وأعطى المشرع الدور للقاضي في تقدير إن كان الخطر المطلوب حمايته جدير بالحماية الوقتية أم

 خلال تحسس ظاهر البينة المقدمة أمامه.

لك لرقابة محكمة الإستئناف فتقدير الخطر المحدق أمر غير محدد يقدره القاضي, ويخضع القاضي في ذ
وكذلك إن كان الإجراء وقتيا أم لا كل ذلك متروك لصلاحية القاضي, والذي يفصل فيه دون الدخول في أصل 

ه من ضد المستدعيالحق المتنازع عليه, والمتروك أيضا لصلاحية القاضي, وقد ورد السماح للمستدعي أو 
 تقديم الإستئناف في العديد من المواد القانونية في قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية بصورة متكررة.

يخضع الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف في استئناف القرارات في الأمور المستعجلة والقرارات 
 .أو من يفوضه بذلك الوقتية  للطعن بالنقض بإذن من رئيس المحكمة العليا/ محكمة النقض
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من قانون أصول المحاكمات  278و 202و 192و 110لباحثة بتعديل نصوص المواد ا واقترحت
المدنية والتجارية ودمجها في مادة واحدة, كما اقترحت الباحثة أن تكون إجراءات نظر الطلب المستعجل أكثر 

 بها تدقيقا دون الإلزام بتحديد موعد للجلسة.  مرونة , وذلك من خلال زيادة الحالات التي يمكن للقاضي البت 

من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية,  112إضافة إلى ذلك اقترحت تعديل نص المادة 
وإضافة خدمات الإتصالات والشبكات الإلكترونية صراحة, والنص على أن القرار الصادر في الطلب 

 أصول المحاكمات المدنية والتجارية.المستعجل مشمولا بالنفاذ المعجل في قانون 

كما اقترحت الباحثة من المستحسن أن يتم النص على إمكانية مراجعة قاضي الأمور المستعجلة في 
غير أوقات الدوام الرسمي بتحديد حالات محددة وإجراءات خاصة لذلك, وتكون مدة الطعن بالإستئناف للقرار 

 يوم. 15ن الصادر في الطلب المستعجل اسبوع  بدلا م
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 مقدمة:

القانون والثاني  وأحكاميرتكز العمل القانوني في أي دولة على عنصرين هامين, الأول وهو التشريع  

ولما  ذلك هم القضاةمن أهم القائمين على هو العاملين عليه والموكل إليهم تطبيقه وتفسيره وتأويله, وإن 

كان قاضي الأمور المستعجلة هو أحد القضاة المتخصصين المسند إليه البت في الأمور المستعجلة 

عليه, ولأهمية عمل هذا القاضي المتخصص فإنه من الأهمية بمكان تسليط الضوء على  ةالمعروض

 دور هذا القاضي ومهامه وصلاحياته.

في ظل تزايد وتنوع القضايا التي يحتل قاضي الأمور المستعجلة مكانة خاصة  في هذا السياق

ليه النظر في الطلبات إوكل أحيث تطرح أمام القضاء, ويواجه القاضي تحديات كبيرة في مجال عمله, 

 اتخاذليه إسند أ حيث أحد العناصر المحورية في منظومة العدالة فهوسرعة في إجراءاتها, إلى التي تحتاج 

المقدرة الواسعة والصحيحة ون يكون مزودا بالرؤية القانونية أالقرارات الحاسمة في وقت قصير, فعليه 

 هذا القرار. اتخاذعلى 

تحقيق العدالة الفورية في النظام القانوني بحماية حقوق  المستعجلة ويتعين على قاضي الأمور

لب المنظور أمامه والحفاظ على قيم العدالة التوازن بين سرعة البت في الط بتحقيقالافراد والجماعات 

مجتمعة,  ستعجالالتحقق من توافر شروط الاويتم ذلك من خلال  تحت مظلة إجراءات قانونية صحيحة

إن تحقيق , فه الولائياختصاصعاة مسألة اكذلك مرصل الحق وأعدم المساس بو ستعجالهي تحقق الاو

جلة كجزء من دور القاضي في تحقيق العدالة وحماية هذا التوازن هي مسؤولية قاضي الأمور المستع

 الحقوق والحريات, مما يعكس إيجابا على عمل القضاء وثقة المواطن به.

وفقاً لقانون أصول المحاكمات المدنية  دورهعمل قاضي الأمور المستعجلة وات إجراءتنظيم تم 

من قانون أصول المحاكمات المدنية لى إبالإضافة ,  و تعديلاته 2001لسنة  2والتجارية الفلسطيني رقم 

مور قاضي الأإلى تعجلة الفصل في الطلبات المس اختصاصأحالت بعض القوانين الخاصة  الفلسطيني

, والقرار بقانون رقم منه 164المادة إلى  160المواد  2005لسنة  20مين رقم أقانون التمنها المستعجلة 

 منه. 32المادة  2005لسنة  23منه, وقانون التنفيذ رقم  30ة جير التمويلي المادأبشأن الت 2014لسنة  6

دوره في تحقيق العدالة بما فيها ، الكبرى التي يتمتع بها دور قاضي الأمور المستعجلةهمية وللأ 

، وبالاطلاع على المواد القانونية ةوالمصالح المحتمل ةالناجزة، وحماية الحقوق الجديرة بالحماية المؤقت

ما حددت شروط قبول الطلب المستعجل، وقد جد أنها أ، دور القاضي في هذا المجالموضوع التي عالجت 

 ظاهر البينة المقدمة من قبل الأطراف بتحسس ظاهر هذه البينة.  منالقاضي في حكمه إليه يستند 
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من خلال الاطلاع على النصوص القانونية المتعلقة بعمل قاضي الأمور المستعجلة يطرح لدي 

المشرع  ركت  وهل  ؟كافية لتعالج الموضوع بشكل متكاملحول هذه النصوص فيما إذا كانت  تعددةأسئلة م

في هذا المجال كفيلة بتحقيق العدالة المرجوة  جتهادلقاضي الأمور المستعجلة صلاحيات واسعة في الا

 ؟بحماية الحقوق الجديرة بالحماية الوقتية

 تي أسئلة البحث وهي كالآتي  :أومن هنا ت

 السؤال الجوهري 

ما دور القاضي المدني بصفته قاضي الأمور المستعجلة على القرار الصادر في الطلب المستعجل 

ً اية المرجوة من القضاء المستعجلبتحقيق الغ  ؟, وكيف يتم تحديد هذا الدور قانونيا

 التالية:و يتفرع من السؤال الرئيسي الأسئلة 

 ؟ حدود الاختصاصوما شروط ؟  ةحدود اختصاص قاضي الأمور المستعجلما 

 ؟القاضي الموضوعي, وبماذا يختلف عن أمام قاضي الأمور المستعجلةات الخاصة جراءما الإ

 ؟المقدم أمام قاضي الأمور المستعجلة ما شروط الطلب المستعجل

 ؟ القاضي المختص بنظر الأمور المستعجلة من 

قاضي الأمور ل يمكنه؟ ومتى اختصاص وما حدود ؟اختصاصمن قاضي الأمور المستعجلة؟ وما 

  ؟بالاجراء المؤقتقرار   اتخاذالمستعجلة 

لقيود الخاصة على هذه الإجراءات اما الإجراءات الخاصة أمام قاضي الأمور المستعجلة؟ وما 

 ؟

ثيره على المراكز القانونية للأطراف؟  أ, وما توطبيعته ماهية القرار الصادر في الطلب المستعجل 

 ة قرار قاضي الأمور المستعجلة والآثار المترتبة عليها؟حجي ما

   للطعن وما ضوابطه؟ قابلية القرار الصادر عن قاضي الأمور المستعجلةما 
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 أهداف الدراسة 

ستحاول هذه الدراسة تحقيق هدف رئيس وهو التعرف على دور القاضي المدني في القضاء 

و بتفرع , 2001لسنة  2ة والتجارية الفلسطيني رقم المستعجل في ظل قانون أصول المحاكمات المدني

 :منه اهداف فرعية هي

ل القاضي المدني في القضاء المستعجل في ظل متحليل  الإطار القانوني الذي ينظم ع .1

, والتعرف و 2001لسنة  2قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الفلسطيني رقم 

 تحليل القوانين و اللوائح بهذا الشأن.

يد تحديد اختصاص قاضي الأمور المستعجلة وطبيعة المنازعات التي تعرض عليه, وتحد .2

 اء عن القضاء العادي.الاختلاف في هذا النوع من القض

التعرف عليه من خلال تقييم فعالية الإجراءات المتبعة  و تقييم دور القاضي وصلاحيته .3

 عجلة ومدى سرعتها وكفاءتها.أمام قاضي الأمور المستعجلة في الفصل في الطلبات المست

على الإجراءات الخاصة وأبرز الصعوبات والتحديات التي يمكن التعرف وتسليط الضوء  .4

أن تواجه قاضي الأمور المستعجلة في تطبيق قواعد و إجراءات القضاء المستعجل وفقاً 

نتائج للقانون الساري, وكيفية التغلب عليها ومن خلال ذلك اقتراح توصيات بناءا على ال

 المستخلصة لتحسين دور القاضي المدني في القضاء المستعجل في ظل القانون الساري.

 منهج الدراسة

عتماد المنهج الوصفي اب ةستقوم الباحثوالوصفي التحليلي, المناهج البحثية عتمدت الباحثة ا

لقوانين ذات الصلة القضاء المستعجل, والمبادئ القانونية وا اختصاصالتحليلي لتقديم وصف شامل لحدود 

الناظمة لعمل القاضي المدني في القضاء المستعجل,  القانونيةبالقضاء المستعجل, من خلال تحليل المواد 

الحالات إلى نتائج تستند إلى حكام القضائية, للوصول راء الفقهاء والحالات العملية من خلال الأآومن خلال 

 و التي تساهمتقييم المبادئ الفقهية والقضائية السابقة, أو ديدة جل بناء أفكار جأالعملية في هذا المجال, من 

 في تحسين دور القاضي المدني في مجال القضاء المستعجل. 
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 :دبيات الدراسةأ

من الدراسات السابقة التي بحثت في مجال القضاء  ةطلاع الباحثة على مجموعإمن خلال 

الدراسات لم تعالج الموضوع من كافة جوانبه  أن هذهلباحثة ل ويتضحالقاضي  دورالمستعجل وخاصة 

 : بحاثوتحديدا الخصوصية الفلسطينية، ومن هذه الأ

 2014لسنة جامعة الشرق الأوسط لسمير محادين, بحث صلاحية قاضي الأمور المستعجلة 

 فرزها التطبيق العملي للنصوص الخاصة بالقضاءأفي الإشكاليات العملية التي الباحث والذي بحث فيه 

ضرورة إيجاد نصوص قانونية واضحة تكمل الدور التقليدي إلى المستعجل وقد خلصت دراسته أيضا 

تباع إالحق المدعى به ب أصلدون الدخول في  ستعجالالاصدار قراره في حالة إ هي تخولستعجالالاللقاضي 

 ات غير معقدة. إجراء

قانونين الأردني والكويتي عبد في القضاء المستعجل دراسة مقارنه بين ال ختصاصبحث مناط الا

ن القضاء الأردني والكويتي أإلى جامعة الشرق الأوسط, وقد خلصت الدراسة  2011لسنة العزيز الشريجة 

تعديل إلى بعض القواعد غير مكتملة وبحاجة ف رغم ذلكصنعا في تنظيم القضاء المستعجل حسنا أقد 

 قانوني. 

ن الباحثة أخرى غير القانون الفلسطيني, وأهي قوانين  وقد كان نطاق الأبحاث السابقة التشريعي

لتي غلب الدراسات اأن أ, وتلاحظ الباحثة لعالج الموضوع في القانون الفلسطيني الساري المفعوتسوف 

هل ولية متقاربة في إيجاد حل لهذه الإشكالية, وهي التعديل التشريعي آإلى تخلص كتبت في هذا الموضوع 

ن هنالك حلول عملية في ظل النص أم أو الحل الوحيد والأمثل لمثل هذه الإشكالية التعديل التشريعي ه

 الموجود أساسا.

 :الأهمية العلمية والعملية

همية العلمية والعملية من الأبحاث العلمية التي يسعى الباحثين دوما للبحث والدراسة تنبع الأ 

دور بهذه  ان يكون لهأإلى الدراسة تسعى  هفي هذ الباحثةوة, يالعلوم القانون هالغايات تطوير العلم ومن

ن في ظل القانون الساري الدراسات التي تمت في مجال القضاء المستعجل حتى الآإن الإضافات وحيث 

الكثير من الدراسات المتعمقة في هذا  إجراءمن الضروري ووهو قانون حديث نسبيا, لا زالت لا تفيه حقه 

 ,بقاضي الأمور المستعجلةالدور المنوط الأسئلة المطروحة في مجال هذا عن  المجال, والتي سوف تجيب

دة الابعاد التي يقوم بها القاضي من خلال تحليل دور القاضي من خلال تسليط الضوء على المهام متعد
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وسوف تساعد الرسالة في استعراض وخاصة أن القضاء المستعجل يحتاج الى سرعة البت فيه, المدني, 

في الأمور المستعجلة وحالات  ق قاضي الأمور المستعجلة للنصوص والقواعد القانونيةكيفية تطبي

الاستعجال, الأمر الذي سيوضح كيفيه الإجراءات العملية التي يتبعها القاضي ودوره في وزن البينات, و 

ر القاضي التي يمكن لهذه الدراسة بدورها أن ينتج عنها توصيات يكون لها دوراً فاعل في في تعزيز دو

 .في القضاء المستعجل

 الخطة :

نطاق اختصاص  ,دراسة الفصل الأولتناول ذهبت الباحثة الى تقسيم هذه الدراسة الى فصلين, 

الاختصاص في المبحث الأول من خلال البحث في  نطاقشروط  تعيينوتم , قاضي الأمور المستعجلة

لك دراسة مبدأ عدم المساس بأصل الحق صفة الاستعجال, وطبيعة هذا الشرط واحكامه, و كذ ماهية

ودراسة مفهومه و ضوابطه, و اما المبحث الثاني فتناول اختصاص القاضي في الطلبات المستعجلة النوعي 

اختصاص القاضي في الأمور  قواعدوالمكاني واختصاصه الأصلي والمتفرع عن الدعوى, وكذلك 

 المسائل المستعجلة.ودور القاضي في وزن البينة في  ضوابطهالمستعجلة, 

, فمن عليها المترتبةالأمور المستعجلة والآثار  حجية قرار قاضي واما الفصل الثاني فقد تناول 

النظام الاجرائي أمام قاضي الأمور , وإصدار القرار المستعجل وحجيتهخلال المبحث الأول تم دراسة 

 أماماني فقد تناول الإجراءات الخاصة ما المطلب الثأما يتعق بحضور الخصوم وغيابهم, و, والمستعجلة

ام قاضي أم, ومنها إجراءات طلبات خاصة و القيود الخاصة على هذه الإجراءات قاضي الأمور المستعجلة

الطبيعة القانونية للقرار الصادر عن قاضي الأمور الأمور المستعجلة, ومن خلال البحث الثاني تم دراسة 

, بالطرق العادية القرار الصادر عن قاضي الأمور المستعجلة الطعن في, وكذلك المستعجلة وحجيته

 لطعن بالطرق الغير عادية وطلبات الإلغاء والرجوع.او
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للفصل الأوا  

 اختصاص قاضي الامور المستعجلة نطاق

 

ة التي يلجأ إليها هإن عمل قاضي الأمور المستعجلة من أهم الأعمال التي تناط بالقضاة, فهو الوج

الخطر, وحفاظا على المراكز القانونية للخصوم يحيطها ن أجل حماية مراكزهم القانونية التي الخصوم م

, وحدد اختصاص بدور القاضي في هذا المجالأفرد لها القانون الفلسطيني اهتماما وقد أثناء نظر الدعوى, 

القضاء  دراسة شروط حدود اختصاصبهذا الفصل  في قاضي الأمور المستعجلة, ولذلك سوف نقوم 

عن اختصاص القاضي في الطلبات نتحدث المبحث الثاني في , وفي المبحث الأول منه المستعجل

 المستعجلة.

 

 المبحث الأول

 اختصاص القضاء المستعجل تعيين نطاق

  

لغايات ممارسة قاضي الأمور المستعجلة دوره بنظر الطلب المستعجل لا بد من أن يكون الطلب 

هذا الطلب مستوفياً البحث فيما إذا كان  عليه , يدخل في اختصاصه ور المستعجلةمقدم أمام قاضي الأمال

بتسليط الضوء على  ةقوم الباحث, من خلال هذا المبحث سوف ستللشروط التي يعتبر معها طلباً مستعجلاً 

 صفة مبدأالمطلب الأول يتناول في , مطلبينإلى هذا المبحث  تم تقسيم تحققها,ضوابط الشروط وهذه 

 صل الحق.مبدأ عدم المساس بأفنتحدث فيه عن ما المطلب أ, وستعجالالا
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 .ستعجالالاصفة ماهية المطلب الأول : 

 

مهد لنا الفهم السليم لطبيعة ت قاضي الأمور المستعجلة اختصاصحدود دراسة شروط تطبيق تهمد 

, ستعجالالابيعة شرط طسندرس من هذا المبحث الفرع الأول  في, دور القاضي في القضاء المستعجل

 .ستعجالالاشرط  حكامأنتحدث عن الفرع الثاني وفي 

   

 .ستعجالالاالفرع الأول  : طبيعة شرط 

 

الكبير  العددإلى أهمية خاصة تظهر جلية من خلال النظر الأمور المستعجلة بيتمتع عمل قاضي 

ازدياد التطور الاجتماعي ليه مع إالقضاء المستعجل, والذي تزداد الحاجة إلى من حالات اللجوء 

 والاقتصادي, وتشابك العلاقات الإنسانية والاقتصادية. 

ولتمكين القاضي  في الدعوى, الخصومطلبات و بينات بروية وتمعن في  العادي القضاء ينظر

يشتمل الحكم على فيجب أن ن يكون حكمه متفقا والأصول والقانون, أمن تحقيق العدالة الكاملة, فلا بد 

ه أمام، والوقائع التي ثبتت رض القاضي وقائع الدعوى وأسبابهاتعليلا كافيا, وبه يعوأن يتم تعليله ه أسباب

, والقانون الواجب التطبيق والتكييف القانوني وطلبات ودفوع الخصوم من خلال البينات التي قدمها الخصوم

الوقت والجهد إلى  يحتاج ذلككل و،  ومبرراته لذلك هللنزاع، والأسباب والبينات التي استند عليها في حكم

 .لإنجازهالكافيين 

من  ةأدافالقضاء المستعجل , (1)وقد أدت تلك الاعتبارات إلى إنشاء نظام القضاء المستعجل

, فهو ةات التقاضي الطويلإجراءعن  بديلاً ليه الخصوم إ أوجده المشرع سبيلا يلجأأدوات النظام القانوني, 

مر المقضي الصادر به على حجية الأ القرارسم النزاع بين الطرفين, ولا يحوز بطبيعته قضاء وقتي لا يح

للتعديل والإلغاء وفقا لتغير الظروف  نه _وكما سنرى لاحقا_ قابلإالقضاء, بل  أمامبالنزاع المعروض 

باب  القرار المستعجل, وبالتالي فمنذلك صدر أوذلك من قبل قاضي الأمور المستعجلة ذاته الذي  ,وتبدلها

 لذلكالتي تنظر النزاع, ولا يحوز حجية في الحق وجوهره, ف محكمة الموضوعن هذا القرار لا يقيد إأولى ف
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نه يقي المراكز القانونية من أوالعلة في ذلك القضائي, نظام الإسعاف يطلق على القضاء المستعجل 

 (.39, 1995 )الحمصي, اهنقاذ المراكز القانونية يتوقف أحيانا على التعجيل بحمايتإف ,خطارالأ

ر معالم يقيام الغاصب بتغيأو قيام المدين بتهريب أمواله أو هلاك المال في يد غاصبه إحتمال 

ً لكل تلك المخاطر للحق ةلغايات إضفاء الحماية المؤقت يتطلب التدخل بسرعة العقار,  )التكروري,تجنبا

2019 ,83.) 

الطلب, أو القضاء,  بلفظ نما مقرونةإ, منفرد الفقه كلمة مستعجل بشكلأو لم يعرف القانون 

لنظر الطلب, وأسباب اللجوء  ختصاصهو الذي يمنح للمدعي هذا الحق؛ ويمنح للمحكمة الا ستعجالالاف

 ليه.إ

هو مفهوم نسبي, ويتغير  ستعجالالاغير محصورة, وذلك كون أن مفهوم  ستعجالالاإن حالات 

قاضي الأمور المستعجلة في جميع الحالات التي  تصاصاخبتغير الأشخاص والظروف, وبذلك يكون 

 .(39 )ميموني, بدون تاريخ, هالواقع الذي يستقل القاضي بتقدير , وهو من صميمستعجالالاتحقق فيها 

يكون هناك أن   وجوبمن قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية  102شترطت المادة ا وقد

قاضي  أمام تحقيق أحد شروط قبول الطلب المستعجلإلى ضرر محتمل من فوات الوقت حتى يصار 

أن لمن يخشى ضياع معالم  القانون سالف الذكرمن ذات  113, كما ورد في المادة الأمور المستعجلة

قاضي الأمور المستعجلة إلى أن يتقدم بطلبه  ,القانوني هإحداث تغييرات من شأنها أن تمس مركزأو واقعة, 

 .رات حتى البت في دعواهيات التغيإجراءلمستدعى ضده من لإثبات الحالة, ومنع ا

لماهية الضرر المحتمل, فالقانون لم ينص على تعريف محدد  لم يرد في القانون تحديد رغم ذلك

 هو أمر نسبي.مر تقديره للقاضي فأماهيته, وقد ترك أو الخطر المحدق أو للضرر المحتمل 

نواعها أأو حصر صورها أو مسائل لا يمكن حصرها  المسائل المستعجلةإن من هنا يمكن القول 

جميع المسائل المستعجلة التي يخشى عليها من فوات الوقت, بغض النظر   شكالها, فالمشرع اعتبر أنهاأأو 

 (.384 ,552رقم  1المرافعات عن العشماوي  ,نوعه )أبو الوفاأو الحق  أصلعن طبيعة 

وقتي, والتي  إجراء اتخاذالضرورة التي تبرر  هو دقالمحوقد اعتبر الفقه أن المقصود بالضرر 

القضاء إلى لتجاء الإإلى القضاء العادي, والتي لولاها ما كان هناك داع إلى لتجاء لا يجدي فيها الا

 (. 317 ,2010 ,القضاء العادي)شوشاريإلى اللجوء ولقتصر الأمر على المستعجل, 
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والذي يلزم  محدق بالحق المراد المحافظة عليهلالخطر الحقيقي اب ستعجالالا عرف بعض الفقهو

 ,وأخرون )راتب محمد لا تكون عادة في التقاضي العادي ولو قصرت مواعيدهعنه بسرعة  ء الخطرلدر

 (.29 سنة نشر, بدون

 377/2010القدس رقم   استئنافمحكمة  حكمطلاع على السوابق القضائية فقد جاء في وبالإ

أصول من قانون  102ن المادة أفقد جاء فيه  (30/12/2024المقتفي, ) 28/2/2011الصادر بتاريخ 

قد نصت على وجود ضرر محتمل وبشكل عام, ولم يتم حصر ما هي  المحاكمات المدنية الفلسطيني

ضرار في المسائل ضرار التي تشملها هذه الحماية, وبالتالي فهو يشمل كل ضرر متوقع, ويشمل كافة الأالأ

ن هنالك أية مطالبة مالية, طالما أأو منقول, أو كان النزاع متعلق بحق على عقار  سواءً  ,المدنية والتجارية

 .ن يصيب طالب هذه الحمايةأمحتمل يمكن أو خطر حال, 

ن الخطر المحدق المطلوب أخر للخطر المحدق, وهو وقد أورد القضاء الفلسطيني شرطا آ   

القول بضرورة إضفاء الحماية إلى ن محقا فلا يصار ذا كاإما أن يكون غير محق, أالحماية منه يجب 

 لحقوقعلى التعرض  ةضفاء المشروعيعليه, فالقضاء وجد لحماية الحقوق, وليس وسيلة لإ وقتيةال

الصادر بتاريخ  982/2019رام الله رقم  استئنافمحكمة  حكمفي  قد جاء أيضاوخرين, الآ

هو ي صلاحية قاضي الأمور المستعجلة ي يدخل فالضرر المحدق الذ بأن  القرار اتخاذ24/12/2019

 .) موقع قسطاس( الضرر المحدق غير المحق"

 ,29/5/2018الصادر بتاريخ حقوق  322/2018رقم  رام الله استئنافحكم محكمة  قد أوردو

قضاء المستعجل الالمستعجلة و قاضي الأمورال اختصاصن مناط أ لاحقا للحكمشروطا ثلاثة للخطر المحدق 

من شأنه  هن عدم تدخل القضاء المستعجل لحمايتأوجود الخطر الحقيقي المحدق بالحق المراد حمايته, وهو 

وأن على قاضي الأمور المستعجلة لحاق ضرر لا يمكن تدارك نتائجه في حال وقوعه, إإلى ن يؤدي أ

الضرر يلحق  ن يكونأوهي:  هأمامالمنظور  شروط ثلاثة للضرر في الطلب المستعجل التحقق من توافر

ن أو ,بتداءان يكون متعلق بذات الحق المطالب به أ, أي وقتيةبذات الحق الموضوعي المطلوب حمايته ال

 .(30/12/2024) موقع قسطاس,  يكون وشيك الوقوع فيكون الضرر المحتمل وشيك الوقوع

اء فضإمفهوم الضرر الواجب  ه منن ذلك يخرجإف بعيداً  إذا كان احتمال وقوع الضررما أ 

ن كان إف ,ة الضررزاللا يكون الحكم الموضوعي المحتمل كافيا لإأوالشرط الثالث منه,  وقتيةالحماية ال

المطلوبة تكون في  وقتيةن الحماية الإالحكم النهائي المنشود في الدعوى الأساس كافيا لحماية هذا الحق, ف
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لمراد حمايته مشروعا وفقا لما تم بيانه ن يكون الحق اأخر وهو آضيف الباحثة لذلك شرطا تغير محلها, و

 سابقا.

ً  جراء المطلوب يقتضى بالضرورة أن يكون إجراءاً فالا ولا يمس أصل الحق, فالاجراء  وقتيا

الوقتي لا يقترن بالضرورة بالإستعجال وبذلك يخرج عن إختصاص قاضي الأمور المستعجلة, وبذلك 

 راء عادي, والثاني إجراء مؤقت, والثالث إجراء مستعجليمكن تقسيم الاجراء الى ثلاثة اقسام الأول اج

 (.154, 2021)بن داود,

لا يمكن الذي ضرر الأو يتحقق بتوافر الخطر الداهم  ستعجالالان ركن أب ويرى جانب من الفقه

 (. 414)أبو الوفا, المرافعات,  طريق القضاء العاديإلى ذا لجأ الخصم إيه فتلا

المطلوب من القاضي الحكم فيه,  جراءتتولد من طبيعة الإ ستعجالالاطبيعة  أن آخرويرى جانب 

 (. 7)راتب,  الخصوم من طلبات يهوليس مما يبد

 19/11/2019الصادر بتاريخ  584/2019رقم  وقد جاء في حكم محكمة استئناف رام الله 

بتاريخ الصادر  كم في الحو للحقوق,  وقتيةن مناط القضاء المستعجل هو تحقيق حماية قضائية سريعة وأب

لمستعجل هو قضاء لدفع ضرر محدق ن القضاء اأب 1030/2019استئناف رام الله رقم  19/11/2019

 استئنافستحقاقها, فيما جاء في حكم محكمة ان صح الفرض بإوداهم, وليس لحماية أمور تستحق مستقبلا 

لة غير عادية لحماية حق ن القضاء المستعجل هو "وسيأ 29/4/2019بتاريخ  317/2019القدس رقم 

 (. 9/5/2024 قسطاس,موقع يخشى عليه من حدوث ضرر" )

الحالة المنظورة  ختلافاتختلف ب ستعجالالان طبيعة صفة إما فيما يتعلق بطبيعة هذه الصفة فأ

ثبات الحالة, ومن إثباتها في طلب إ, فتكون الخوف من تغير المعالم المطلوب قاضي الأمور المستعجلة أمام

ولسد الملك,  استغلالأو جير أخوف والخشية من فوات المصلحة بمرور الوقت في طلبات التمكين من التال

 (. 29)راتب,  في قضايا النفقات المستعجلةو نفقات العلاج  متطلبات المعيشة

تتمثل في الخشية من فوات المصلحة  ستعجالالان مظاهر صفة أيمكن القول بوبناء على ما سلف 

طلب وثبات الحالة, إضياع البينات في طلبات أو حق بفوات الوقت, والخشية من ضياع المعالم ضياع الأو 

سوف يتم والتي كما في طلبات الدفعات المستعجلة,  ةالحصول على النفقات لمواجهة الظروف الصعب

 دراستها بشكل تفصيلي عند دراسة هذه الطلبات.
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 .ستعجالالاحكام شرط أالفرع الثاني: 

 

لنظر الطلب المستعجل, حالات  هلدي ختصاصنعقاد الاادور قاضي الأمور المستعجلة بيبدأ 

قاضي  أماميحقق أحد شروط قبول الطلب المستعجل  ستعجالالاتحقق , وإن لا تقع تحت حصر ستعجالالا

ي ن من خشأإلى من قانون أصول المحاكمات المدنية الفلسطيني  102المادة ذهبت  وقدالأمور المستعجلة, 

ويلاحظ أن القانون  ن يتقدم لقاضي الأمور المستعجلة بطلب,أله له يجوز من فوات الوقت حدوث ضرر 

 ً ن صفة أإلى الفقه ذهب , ستعجالالالتوافر صفة  لتقديم هذا الطلب ولم يحدد أيضا وقتا لم يحدد وقتا

ن يصبح الحكم أ إلىن يبقى مستمرا أستمرار هذا الخطر, وا_ وهي وجود الخطر_ تقتضي ستعجالالا

ن يستمر من وقت رفع الدعوى وحتى صدور أيجب  ستعجالالا, ف(40 ميموني,بالطلب المستعجل نهائيا)

بعدم قراره  قاضي الأمور المستعجلةتخذ ي ستعجالالاصفة خلال ذلك ن افتقدت الدعوى إحكم فيها, ف

 .ستعجالالاها لركن فتقاربنظرها, لا هاختصاص

 افتقارئي قصد به دفع الضرر المحدق , فاستثناالقضاء هو قضاء ن هذا أإلى  البعضوذهب 

ه بنظر هذا الطلب اختصاصفقد القاضي أوبالتالي  ستعجالالافقد الطلب صفة أالطلب لهذا الخطر المحدق 

 (.29)راتب, 

, حيث جاء في 2019لسنة  663رقم  ستئنافلاالقدس في ا استئنافمة كوهذا ما قضت به مح 

)قسطاس,  يجعل القضاء المستعجل غير مختص بنظر الطلب ستعجالالاوافر صفة ن عدم تأحكمها 

ئي, قصد به دفع الخطر الداهم, ويتم استثنان القضاء المستعجل هو قضاء أ(, وقد برر ذلك ب22/7/2024

 تطبيق هذه القاعدة في جميع مراحل التقاضي.

قاضي الأمور  أمام الطلبة مطلوب فقط عند إقام ستعجالالان أالقول بإلى خر آي أروذهب 

 ستعجالالاضرورة توافر صفة  غير إن الرأي الراجح هو(, 29 ) راتب, القرارصدار إلا وقت المستعجلة 

 فيه. القرارصدار إوقت إلى من وقت إقامة الطلب 

لقاعدة بيد إن ا ,لا عند تقديمةأثناء نظر الطلب المستعجل  ستعجالالاصفة  وقد يحدث أن تتوافر 

قامتها يجعل من الدعوى غير إتوافر الصفة بالدعوى بعد عليه السوابق القضائية أن  تستقراوما ة ونيالقان
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بعد إقامة الطلب لا  ستعجالالافتوافر صفة , غير إن الأمر مختلف بالنسبة للطلبات المستعجلةمقبولة, 

ن "تقدير قاضي أب ة محكمة مصر الابتدائي واخذت قاضي الأمور المستعجلة,  اختصاصيخرج الطلب من 

لا يقيد بوقت رفعها, بل أه بنظر الدعوى يجب اختصاصالتي تسوغ  ستعجالالاسباب الأمور المستعجلة لأ

 .(30 راتب,مشار اليه لدى ) بما قام منها وقت الفصل فيها"

ً وتقديره راجع ستعجالالاطالما كان  بعد إقامة  تحققهيمكن  ستعجالالان ركن إ, فالقاضي لسلطة ا

قامة الدعوى, لإ ةنطبق عليه الأصول المقررتن هذا الطلب لا إطلب المستعجل, وللقاضي تقدير ذلك, وال

ينتفي الأساس  الوضوحنتفى امر والأ حصل لبس فيذا إوجود تعد واضح لا لبس فيه بحيث ذلك يتطلب و

قضاء الأساس المختص مر منوط بالليه قاضي الأمور المستعجلة في حكمه, ويبقى الأإالقانوني الذي يستند 

 (.32 حنا, بدون تاريخ نشر,)

واجبة التوافر عند الفصل في الطلب المستعجل سواء كانت  ستعجالالان صفة أمن ذلك يستخلص 

جلها القضاء المستعجل, وهي أن ذلك يتفق مع الغاية التي وجد من إم لم تكن, وأمتوافره عند إقامة الطلب 

 ذا ما توافرت شروطه.إالنزاع  أصلت في لحين الب وقتيةتوفير الحماية ال

 ثم تتوافر لاحقامحكمة الدرجة الأولى  أمام ةمتوافر ستعجالالا تكون صفة ألا يضاأ من الممكن

من قانون أصول المحاكمات المدنية  221فقد جاء في نص الفقرة الأولى من المادة , ستئنافمحكمة الا أمام

وأن  يصليختلف عن الطلب الأ ستئنافمحكمة الا أمامء طلب جديد بداإنه لا يجوز أوالتجارية الفلسطيني 

مع ذلك وبموجب الفقرة الثانية من ذات المادة و, ذلك من النظام العام الذي تثيره المحكمة من تلقاء نفسها

مر الذي يعني ي على حاله, الأصليجوز تغيير سبب الدعوى ووسيلة الدفاع مع بقاء الطلب الأسالفة الذكر 

ن أ ستعجالالايتوافر معها صفة  ةها وقائع جديدأمامستجد اذا إ ستئنافليس هناك ما يمنع محكمة الانه أ

 (.59, 2004 )السويطي, بالطلب تخذ قرارهات

قانون أصول المحاكمات المدنية الفلسطيني من  220وهذا يتوافق مع ما جاء في نص المادة 

 108العدد  الفلسطينية_المنشور في الوقائع  2014 لسنة 16بموجب القرار بقانون رقم المعدل بنصها 

نظر الدعوى على أساس ما يقدم لها من بينات ودفوع  ستئنافن لمحكمة الاأب_ 15/7/2014بتاريخ 

 محكمة الدرجة الأولى. أمامدم ما قُ إلى وأوجه دفاع جديده بالإضافة 

قديم الطلب المستعجل أمام من الجدير بالذكر أن هناك راي يذهب الى القول بأنه لا يجوز تو

من قانون  110محكمة الاستئناف لأول مرة, واستندوا بذلك الى ان هذا الطلب يتعارض مع نص المادة 

أصول المحاكمات المدنية والتجارية والتي جعلت من القرار الصادر في الطلب المستعجل على ذمة 
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لتكروري, ا) ول مرة أمام محكمة الاستئنافالدعوى الاصلية قابلا للاستئناف,وبذلك لا يمكن تقديمة لأ

93.) 

ً أن المادة  المشار إليها أعلاه هي لغايات التأكيد على  110إلا أن الباحثة تجد وكما جاء سابقا

قابلية القرار الصادر في الطلب المستعجل على ذمة الدعوى الاصلية للاستئناف, ولا يفهم من خلالها عدم 

من قانون أصول المحاكمات  211أمام محكمة الاستئناف, خاصة وأن المادة  أجازة تقديم الطلب المستعجل

المدنية والتجارية الفلسطيني قد أجازت لمحكمة الاستئناف إتخاذ الإجراءات التحفظية بمقتضى القرار 

المستأنف, ويتضح من ذلك أن القانون قد أجاز اتخاذ هذه الإجراءات من قبل محكمة الاستئناف الأمر الذي 

 ءات تحفظية لدى محكمة الاستئناف.يعني أنه لا يوجد ما يمنع من تقديم طلب للحصول على إجرا

, وبالتالي ةهي حالة مرتبطة بالوقائع المتغير ستعجالالان حالة أمن كل ذلك  ةستخلص الباحثت

تعجال عند والعبرة هي بتوقيت إصدار القرار, فإذا توافرت حالة الاسي وقت, أتنتفي بأو ن تتحقق أيمكن 

أو محكمة الدرجة الأولى  أمامتوافرت  سواءإصدار القرار تحقق اختصاص قاضي الأمور المستعجلة, 

 . ستئنافمحكمة الا أمام

 أصلوعدم المساس ب ستعجالالا ماوه قاضي الأمور المستعجلة اختصاصن توافر شرطي إ

ويجب لقاضي الأمور المستعجلة, النوعي  ختصاصمن قبيل الا والنظام العام وهوهذا الأمر من الحق 

 (.6 )راتب, قاضي الأمور المستعجلة أمامثارته إن يقضي به من تلقاء نفسه كما يجوز للخصوم أ عليه

سواء كان ينظر الطلب , قاضي الأمور المستعجلة أمامتتحقق  أن يجب ستعجالالاصفة و

كونه قاضي الموضوع الذي ينظر النزاع  بالتبعية المستعجلةبصفته قاضياً للأمور أو , المستعجل استقلالا

 حيث جاء فيها الفلسطيني من قانون أصول المحاكمات المدنية 103, وفقا لما نصت عليه المادة الأصلي

المحكمة  -2.قاضي الأمور المستعجلة بصورة مستقلة -1تقدم الطلبات المتعلقة بالمسائل المستعجلة إلى "

, ستعجالالاذلك لا يؤثر على شرط توافر صفة و, لدعوى الأصلية"التي تنظر موضوع الدعوى بالتبعية ل

متفرعا عن أو ستقلالا اوسوف نرى لاحقا من خلال هذه الدراسة الفروق المترتبة على كون الطلب ينظر 

 عن دعوى. ةن تكون متفرعأالدعوى, وأي الطلبات التي يشترط القانون لزاما 

مر تقديرها أ, فستعجالالاتستنبط المحكمة منها حالة  فطبيعة الحق المطالب به, وظروف الدعوى 

 (.299, 2006)العبودي,  متروك للقاضي
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ن هذا الدور والتقدير منوط بقاضي الأمور أد على أكن القضاء قد أوبذلك تستنتج الباحثة 

ة ن كان الخطر المطلوب حمايته جدير بالحمايإعطى المشرع الدور للقاضي في تقدير أالمستعجلة, فقد 

 .ستئنافه, ويخضع في ذلك لرقابة محكمة الاأمامم لا من خلال تحسس ظاهر البينة المقدمة أالوقتية 

ن إ" 13/12/2003الصادر بتاريخ  2003لسنة  35فقد جاء في حكم محكمه النقض رقم    

وقوع ضرر بمرور الزمن, وبذلك تكون إلى هو الذي يخشى معه إهدار الحقوق, مما يؤدي  ستعجالالا

لدرء هذا الخطر هي للقاضي, والتي يمكن معها وقوع ضرر بمرور الوقت,  ستعجالالاصلاحية تقدير 

وقت أطول من الطلب إلى اته تحتاج إجراءن لأ ن القضاء العادي لا يمكن له حماية هذا الحق, نظراً أو

 (.25/12/2024 ) قسطاس, المستعجل"

العبرة لتوافر  بأن 2004لسنة  131الله رقم  رام استئنافوهذا ما جاء أيضا في قرار محكمة    

 القضاء العادي.إلى ضرر لا يمكن تلافيه باللجوء أو لوجود خطر داهم تتحقق  ستعجالالاصفة 

 ستعجالالان صفة فإ, المستعجل الطلبمحل  الحق على حماية ن القضاء العادي قادراً كاوإذا    

يكون سببه عدم قدرة القضاء العادي على حماية هذا  القضاء المستعجلإلى  فاللجوءتكون غير متحققة, 

من هذا  وقتيةالحماية ال للحصول على القضاء المستعجلإلى الحق, وعليه يكون للأطراف حق اللجوء 

 فلا يكونللحماية من خلال القضاء العادي,  ن يكون محلاً أذا كان هذا الحق يمكن إما أالخطر المحدق, 

 .القاضي أمام ستعجالالانتفاء صفة اوبالتالي  ء المستعجل,القضاإلى هناك حاجة للجوء 

من توافر الشروط الشكلية بالطلب  التحقققاضي الأمور المستعجلة على فإن  ذلك,إلى بالإضافة 

والتجارية  من قانون أصول المحاكمات المدنية 108ووفقا لما جاءت به المادة أمامه, المستعجل المقدم 

جراءات التقاضي المقررة في قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية  تسري بأن إ 2001لسنة  2رقم 

 توافره على القرار المستعجل, مع مراعاة الأحكام الخاصة بالمواد المستعجلة, ومن ذلك يفهم أن ما يجب 

 في الطلب أمام قاضي الأمور المستعجلة, هتوافرلا بد من في الدعوى من شروط أمام قاضي الموضوع, 

ملزمة أيضا لقاضي الأمور المستعجلة ولا يملك شروط قبول الدعوى للقاضي أن  ةجد الباحثومن هنا ت

 بالطلب المستعجل دون التحقق من توافرها. القرار اتخاذقاضي الأمور المستعجلة 

من هذه الشروط وأهمها صحة الخصومة, والصفة, والمصلحة, والأهلية فهي شروط واجب و

 قاضي العادي كما يجب توافرها أمام قاضي الأمور المستعجلة. توافرها أمام ال
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التي و من قانون أصول المحاكمات المدنية الفلسطيني 3إن ما ورد في الفقرة الثانية من المادة 

كفي المصلحة المحتملة إذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق أو الاستيثاق ت تنص على )

هي المصلحة المعتبرة أمام قاضي الأمور المستعجلة, عند النزاع فيه( فالمصلحة لحق يخشى زوال دليله 

لا يخل ولا يلغي  ءستثناالاهذا  ورغم ذلكء على الأصل, استثناوالمصلحة المقصودة للقرار المستعجل فهو 

 )أبو أن تكون قائمة وحالةالمشرع استثنى و ,قاعدة ضرورة وجود مصلحة, فشرط وجود المصلحة قائم

ويستظهرها قاضي الأمور المستعجلة من خلال ظاهر البينة المقدمة أمامه )الاخرس,  ,(35, 2002الرب, 

2008 ,313.) 

هي المصلحة القائمة, أي المصلحة الحالة, وإذا كان يشترط في المصلحة في الدعوى بشكل عام 

تكفي ف إنه استثناء من ذلكف, افيه القرار اتخاذ وحتى إقامة الدعوىوالموجودة والمستمرة من تاريخ 

ستيثاق لحق يخشى زوال لااأو حتياط لدفع ضرر محدق, المصلحة المحتملة إذا كان الغرض من الطلب الا

 موضوع الطلبات المستعجلة. الأغراض هي , وهذهدليله عند النزاع فيه

ة هي المصلحة المحتمل أن المصلحة المعتبرة في الطلب المستعجلما تقدم نستخلص من كل 

من أو بواسطة ممثل أو , مباشرة أم تافهةأدبية, جدية أو مادية  أكانتمركز قانوني, سواء أو لحماية حق 

 يقوم مقام مقدم الطلب, ويستشف القاضي توافرها من ظاهر البينة المقدمة أمامه.

 2016لسنة  295هلية, فقد جاء في حكم محكمة النقض رقم ا الشرط الثاني فهو شرط توافر الأأم

ما حوله من  نسانالإدارك وادارك المكان والزمان والأشخاص ان أ, 5/11/2018الصادر بتاريخ 

من مجلة الأحكام العدلية  1616مجريات الأمر, ينبأ عن أن الشخص عاقل, وينطبق عليه أحكام المادة 

ثول أمام ذلك يؤهله لإقامة دعوى والممر حجر بحقة, وبالتالي فهجري, طالما لم يصدر أ 1239لسنة 

)موقع المثول أمام قاضي الأمور المستعجلة بطلب مقبول شكلاوالقاضي, وبالتالي إقامة الطلب المستعجل 

 .(29/6/2024مقام,

أنه لا يشترط لقبول الدعوى المستعجلة توافر الأهلية التامة في إلى  الفقه مع ذلك ذهب بعضو

لا يمس الموضوع, وأن  قرار وقتيمطلوب هو ال القرارالحجة بأن إلى ستندوا بذلك اخصوم الدعوى, و

 راتب, ,550, 2012 ,المصريلا يتفق مع الحرص المطلوب لصحة التمثيل القانوني ) ستعجالالاشرط 

83.) 

الصادر  2017لسنة  1386رام الله في الحكم رقم  استئنافليه محكمة إهذا أيضا ما ذهبت 

رط أهليه التقاضي أمام القاضي العادي في الدعاوى , بأن الفقه لم يشترط توافر ش10/10/2018بتاريخ 
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المستعجلة, وأنه يكفي أن يكون له مصلحة محققة وحالة في الإجراء المطلوب, وذلك لطبيعة الطلب 

المستعجل, وما يستوجب من إجراءات سريعة لتحقيق الغاية من الطلب المستعجل, وأن ذلك يتعارض مع 

 . (17/7/2024, قسطاس) لقانون وجودها أمام  القاضي العاديشتراط وجود الأهلية التي يشترط اا

الأهلية لا يتفق والغاية اصدار القرار بالحماية المؤقتة دون توافر خر يرى أن عدم آي أهناك ر   

بالطلب المستعجل, ومنها عدم أحقية المستدعي  القرارمن الطلب المستعجل, وأنه يمكن أن تترتب آثار على 

 قق ضرر للطرف الآخر, وإنه لا يمكن رفع دعوى على فاقد الأهلية للمطالبة بهذا الضررفي طلبه مما يح

 (.229, 2004, سويطي)

الغاية المرجوة من القضاء المستعجل, وهو الحماية إلى أن الرأي الأول هو الأقرب  وتجد الباحثة

سبيل للحل,  لهن يكون الوقتية للحق من الخطر المحدق, وأن ما أورده الرأي الآخر من حجج يمكن أ

إلزام المستدعي بتقديم كفالة عطل وضرر,  سلطة إجازةوحيث إن القانون قد منح لقاضي الأمور المستعجلة 

 و صاحب أهليه ومقتدر, وبذلك يمكن للمتضرر إقامة الدعوى بمواجهة.  هأن يكون الكفيل  لكن يشترط

ينسجم مع الغاية من طبيعة عمل   أصحاب الرأي الأول ذهب إليهأن ما أيضا وترى الباحثة 

قاضي الأمور المستعجلة, وأهمية عمله, وخاصة فيما يتعلق بالمستدعى ضده, حيث إنه من الأرجح في 

المستدعى ضده شتراط أهلية افإن لذا الطلبات المستعجلة أن يتم نظرها بحضور طرف واحد دون الآخر, 

, وأن مثل هذا الشرط يشترط توافره في طلب وخاصة في ظل عدم وجوده غير مبرر في هذه المرحلة

 بالسعين أدوارهما االرجوع عن القرار في الطلب المستعجل, وأمام القاضي العادي, والذي يأخذ به الطرف

 أمام القضاء العادي. ادعائهمامن أجل إثبات 

 

 مبدأ عدم المساس بأصل الحق.: الثانيالمطلب 

 

صل تعجلة عند نظره في الطلب المستعجل التعرض لأذكرت أنه لا يجوز لقاضي الأمور المس 

 اختصاصالشرط الثاني من شروط سيتم الاطلاع على هذا المطلب , ومن خلال الحق موضوع النزاع

 ضوابط منع المساس بأصل الحق.مفهومه و, صل الحقأمبدأ عدم المساس بوهو  قاضي الأمور المستعجلة,
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 .مفهوم أصل الحقالفرع الأول: 

 

القانون على قاضي الأمور المستعجلة وهو ينظر الطلب المستعجل عدم المساس بأصل شترط ا

على قاضي الأمور المستعجلة عدم فمن قانون الأصول,  105المادة  وهو ما نصت عليه ,الحق المدعى به

لمصلحة المستدعي ضاراً ومهما كان عدم الحكم  استعجالالمساس بأصل الحق مهما أحاط بهذا الطلب من 

 (.36 )راتب, لأن ذلك من اختصاص قاضي الموضوععدم التعرض لأصل الحق بهو ملزم فبه, 

لمقتفي( )ا13/12/2003بتاريخ  2003لسنة  35حكم محكمة النقض الفلسطينية رقم  غير إن

على القاضي بعدم التعرض لأصل الحق  ن شرط عدم المساس بأصل الحق لا يرتب حظراً أعتبرت التي ا

ساس, التعرض لأصل الحق بما لا يؤثر على المراكز القانونية للخصوم في الدعوى الأ لها مطلقا, وانم

 فيبحث في الطلب ويصدر حكمه فيه وفق ما يدل عليه ظاهر الحال.

نه كل ما يتعلق بالحقوق وجودا وعدما, ويدخل بأبأصل الحق, فقد عرفه البعض  وأما المقصود

 التي قصدها المتعاقدانأو عليها,  ةثار المترتببالأأو يغير فيها أو كيانها أو  في ذلك ما يتعلق بصحتها

 .(41 )محادين,

له ه, وليس اختصاصلتحديد  وصولاً قاضي الأمور المستعجلة مكلف بالبحث في المنازعات و 

في  ستئنافليه محكمة الاإ(, وهذا ما ذهبت 36 )راتب, ن يرفع يده عن البحث في موضوع اختصاصهأ

البينات من خلال تحسس ظاهرها دون المساس في أصلها إلى امها, بضرورة تعريج القاضي حكأالعديد من 

 من أنه لا يجوز ,2/4/2012رام الله  استئناف 2012لسنة  16الحكم  ذلك ما جاء في البت فيها, ومنأو 

 صلن يقضي بأأي حال من الأحوال, أن يكون للقضاء المستعجل تأثير في موضوع النزاع, وليس له بأ

ً  الحق وجوداً  دفع الأقساط المترتبة في أو فيما يتعلق ببيع المركبات,  ةن وزن البينأ لذا فقد اعتبرت, وعدما

)قسطاس,  يخرجها عن ولاية القضاء المستعجلنف, دخولا في أصل الحق المتنازع عليه, مما أذمة المست

18/8/2024.) 

عن الضرر الذي قد يلحق بالخصم,  ن الدخول في أصل الحق يختلفأإلى أيضا  وذهب الفقه 

أيضا  جتهادالا ولقاضي الأمور المستعجلةيصدر في حدود القانون,  والذيالمستعجل  القرارنتيجة صدور 

 (. 42 )راتب, فلا يعتبر دخولا في أصل الحق ,هاختصاصوتفسير القانون ضمن 
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وق الخصوم محفوظة هو بقاء حق ن عدم الدخول في أصل الحقأخر بالقول بآفيما جاء تعريف 

 (.82, 2012 )المشهداني, ن يقضى بهاأدون 

متناع عن الدخول في أصل الحق موضوع النزاع هو الا ن أصل الحقأإلى  ويوجد تعريف آخر 

ن أصل الحق أستحقاق, بحسبان عدم الاأو  ةحقيي قاطع سواء من حيث الأأبداء رإأو التأويل أو بالتفسير, 

(, وهذا ما ذهبت 327 )المصري, لتزامات كل من طرفي التداعياحدد حقوق وهو السبب القانوني الذي ي

 18/9/2012بتاريخ الصادر  2012لسنة   329محكمة استئناف القدس في حكمها في الاستئناف رقم ليه إ

ن يقضى فيها, وذلك ليتسنى للقضاء العادي أالمقصود هو ان تظل حقوق الخصوم باقيه محفوظة دون "بأن 

 ."فيها عند اللزومن يفصل أ

شتملت ادخولا في أصل الحق تسجيل المصالحات ما بين الخصوم, حتى لو  لا يعتبرومع ذلك   

تعاب الحراسة ألتزامات ما بين الطرفين, وكذلك ما يتعلق بتقدير المصاريف وإالمصالحة على حقوق و

 (.47 )راتب, مثلا

معه إعادة بما لا يمكن  ن يتخذ قراراً القاضي من أالتعرض لأصل الحق  كما لا يمنع مبدأ عدم

ن أ لقاضي الأمور المستعجلةبالطلب المستعجل, فيمكن  القرارليها قبل ع اكانالحالة التي إلى الطرفين 

ن هذا القرار لا يؤثر في حكم أمنع الخصم من السفر, طالما أو يسمح بالبناء, أو من مأجور,  يخرج أحداً 

 (.85 )المشهداني, زاع حول أصل الحققاضي الموضوع عند النظر في الن

لا  الذي يقرره قاضي الأمور المستعجلة ن الإجراء المؤقتأعدم المساس بأصل الحق لا يعني ف

عدم التمكن من ن يكون ممكنا أأو , بهضرار الإإلى ن يؤدي الإجراء المؤقت أ حتمالفايضر بالخصم, 

 (.323 المرافعات, ) أبو الوفا, ومتوقع أمر وارد ما كان عليه قبل الإجراءإلى إعادة الحال 

وقتيا, ويصُدر القاضي القرار  جراءن يكون الإأشترط ان القانون قد أمما سبق  ةستنتج الباحثت

لا يؤثر على صلاحيات , وبما لا ينتقص والقانونية للخصومصل الحق والمراكز أيمس ب بصفة مؤقته, بما لا 

 محكمة الموضوع في نظر أصل النزاع.

ما إذا كان الاجراء بالحماية م لا هو أ وقتي هو المطلوب جراءالإ كانفيما إذا  عيار تحديدمو   

 به المدعى الحق أصل يمس المطلوب جراءالإ كان نإف لا, مأ الحق أصل على قعالمؤقتة للحق المهدد ي

ً تعرض نماإو وقتيا, جراءالإ هذافلا يعتبر   وقد المحكمة, أمام سيعرض الذيأو  المعروض, النزاع لأصل ا

 22/5/2010 بتاريخ 68 لسنة 1694 رقم الطعن يف الصادر حكمها في المصرية النقض محكمة قضت
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بشأنه  يتناضل الذى الحق أصل يمس لا بما يوقت إجراء فيها يطلب يالت يه الوقتية المنازعةأن  ث"حي

 .)موقع قسطاس( "يصلفي النزاع الأ

 جراءالإ نأ المستعجلة الأمور قاضيل ستبانا ذاإ تحققي لالاستعجا ويتبين من ذلك ان ركن  

 .(10, 2017 أبو ترابي,) نتظارالا يمكنه لا المطلوب الحق على للمحافظة هاتخاذ المطلوب

نها لا إ, فةمنع من المعارضأو بطلانه, أو فسخ عقد أو ضمن الطلب طلبا بالحكم بملكية فإذا ت

الوقتي هو ترتيب وضع مؤقت حتى يفصل في  جراءة, فالإقاضي الأمور المستعجل اختصاصتكون من 

 (.299 )العبودي, النزاع

إلى فرق ما بين الطلب الوقتي والطلب المستعجل, فالطلب الوقتي هو طلب يقدم  ومع ذلك هناك

ليس بطلب مستعجل,  ورغم ذلك فهووقتي لا يفصل النزاع  إجراءمر بأقاضي الموضوع ويصدر بموجبه 

عمال الجديدة , ومنه طلب وقف الأستعجالالاجل يختلف عن الطلب الوقتي بتوافر صفة الطلب المستعف

 .(266 )الدناصوري, سترداد الحيازةاوطلب 

فيها صفة  توافرتذا ما إعمال وقف الأأو سترداد الحيازة ا ن دعوىأمن الفقه  ويرى جانب

 وعلى العكس من ذلك فإن طلب قاضي الأمور المستعجلة,  اختصاصفيكون النظر فيها من  ستعجالالا

, ويختص ستعجالالان لم تتوافر صفة إطلب وقتي يختص القضاء العادي بنظره  هوالحراسة القضائية 

 (.30 )راتب, ستعجالالابنظره بتوافر صفة  قاضي الأمور المستعجلة

ن أيجب لتحديد اختصاص قاضي الأمور المستعجلة  الواجب توافرها الشروط أنالباحثة  تجد

النظر  اختصاصفقد القضاء المستعجل أي من هذه الشروط يُ إلى الطلب  افتقارو, أمامه ةتتوافر مجتمع

ً وقتي اً من أهم صور عدم المساس بأصل الحق هو أن يكون الإجراء المطلوب إجراءو, بالطلب  .ا

ري ضخ مياه الالخصوم لقيام المستدعى ضده بمنع  اتفاقعلى بناء ن طلب إيصال المياه إمثلا 

بالمستدعي مما يتطلب  اً منع ضخ المياه داخل شبكات الري سيلحق ضررفوقتي,  إجراء اتخاذهو طلب ب

نابلس  استئنافوقتي, وهذا ما قضت به محكمة  إجراءالقرار ب اتخاذب قاضي الأمور المستعجلةمعه تدخل 

خلاله بضرورة  كدت أيضا منأ, والتي 27/11/2023الصادر بتاريخ  2023لسنة  818في الحكم رقم 

 )قسطاس, وقتيا جراءن يكون الإأومنها شرط  ختصاصتوافر شروط الطلب المستعجل لتحقق الا

1/1/2025 .) 
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ً يكون وقتي أن يجب جراءالإأن دل على أهمية شرط أو ليس  من  109المادة  نصت عليه, ما ا

الإلغاء, فهو أو قابلا للتعديل  لالقرار بالإجراء المؤقت قابن أ قانون أصول المحاكمات المدنية الفلسطيني

مر لغائه, وسوف يتم بحث هذا الأإأو صلاحية تعديله, الذي أصدره عطى القانون للقاضي أمؤقت  إجراء

 بتفصيله عند الحديث عن طلبات الرجوع.

الصادر بتاريخ  2019لسنة  663القدس في الحكم رقم  استئنافعتبرت أيضا محكمة او

المستدعي  وقيام, ستعجالالابالتلازم مع توافر صفة  توافرهالوقتي يجب  اءجرن طلب الإأ 13/11/2019

وبالنتيجة عدم  ,ستعجالالافقد طلب وقف القضية التنفيذية صفة أبتوقيع المصالحة مع المستدعى ضده قد 

الطلبات واعتبرت ي الأول أخذ بالرالأإلى قاضي الأمور المستعجلة بنظر الطلب, وذهبت  اختصاص

والذي يخضع لتقدير  ,ومنها ما لا يشترط توافرها ستعجالالانوعين منها ما يتطلب توافر صفة  وقتيةال

 أصول المحاكمات المدنية الفلسطينيمن قانون  97الفقرة الثالثة من المادة إلى ستناد محكمة الموضوع بالا

 (.1/1/2025 )قسطاس,

وجود  احتمالستعجلة التحقق من من صلاحيات قاضي الأمور الم أن رأي يقول ورغم ذلك فهناك

ن الحق المراد إوجود الحق يجعل من الطلب المستعجل مرفوض, ومن ذلك ف احتمالالحق, فعدم توافر 

 المؤقت جراءالبحث في إمكانية الحكم بالإإلى ن يكون محميا بموجب القانون حتى يصار أحمايته يجب 

 .(332 )الاخرس,

ن سكوت المستفيد من الوكالة الدورية عن تنفيذها فترة من أ رام الله استئنافعتبرت محكمة افيما 

 جراءوالإمدة الوكالة الدورية في غير محله,  إنقضاءالمؤقت في ظل  جراءالإ اتخاذالزمن يجعل من طلب 

ً الوقتي يكون مرتبط حين البت في الدعوى إلى ثره يتحقق فقط أن أإلى الحق بالإضافة  أصلبعدم المساس ب ا

 .29/10/2019الصادر بتاريخ  2019لسنة  1236ذلك في الحكم رقم الأساس, و

قد أعطت لقاضي الأمور المستعجلة  ستئنافن محكمة الاأومن خلال هذا الحكم تجد الباحثة  

ً  دوراً  معالجة إلى ستند ان الحكم ألمعالجة الطلب المستعجل من خلال تحسس ظاهر البينات, ويلاحظ  هاما

ن المحكمة ومن خلال بحثها للطلب المستعجل أالباحثة  وتجدي, صلج على النزاع الأمن خلال التعري ةالبين

 وزن البينات فيما يتعلق بصلاحية الوكالة الدورية. إلى الحق, وذهبت  اصل كانت قد مست

ً  إجراءالمطلوب  جراءكون الإإن    ً  وقتيا ً  يرتبط ارتباطا  ,الحق أصلبشرط عدم المساس ب وثيقا

الحق يفقد الطلب المستعجل  أصلوقتيا, فالمساس ب جراءن يكون الإأالحق يترتب عليه  أصلفعدم المساس ب

  (.327المرافعات,  )أبو الوفا, يصلبذلك يكون قد فصل بالنزاع الأووقتيا  جراءن يكون الإأشرط 
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 .بأصل الحقضوابط منع المساس : الفرع الثاني

 

لقبول الطلب المستعجل وفق صريح نص  هو شرط لازمعدم المساس بأصل الحق  ذكرت أن

, ولم يحدد القانون ما المقصود بعدم التعرض لأصل قانون أصول المحاكمات الفلسطينيمن  105المادة 

 الحق, وترك الأمر مرهونا بسلطة قاضي الأمور المستعجلة.  

النزاع  أصلويصدر قراره دون البت في , البيناتظاهر  تفحصقاضي الأمور المستعجلة ل

الحق هو من النظام  أصلالمعروض عليه, ودون المساس بالمراكز القانونية للخصوم, وعدم المساس ب

ن كان الطلب المقدم هو عينه موضوع النزاع تكون إالعام, الذي يتعرض له القاضي من تلقاء نفسه, و

 (.66صفحة   حنا,) السلطة الولائية لنظر هذا الطلب هي لقاضي الموضوع

 حيث, 1267/2019رقم  حكمها في الطعن رام الله في استئنافمحكمة  إليهذهبت وهذا ما 

الحق,  صلالتطرق لأإلى ن البت في الطلب يؤدي أالطلب تبين للمحكمة بأنه وفي البحث في حيثيات قضت 

القضائي  جتهادستقر الاامر الذي يمتنع على قاضي الأمور المستعجلة التطرق له, وقد والمساس به, وهو الأ

 ى ذلك بصدور العديد من السوابق في ذلك. عل

نية في يقد تم اصدار عدة قرارات من محكمة النقض الفلسط أنهود الإشارة بهذا الخصوص أو    

عن محكمة  ن صدر قراراً أإلى , نون أصول المحاكمات الفلسطيني تتعلق بالطلبات المستعجلةقا تطبيقبداية 

ن القانون قد ميز ألطلب المستعجل للطعن بالنقض, والتي قضت الصادر في ا قرارالنقض بعدم قابلية ال

الطعن وإنه حصر من حيث قابليتها للطعن بالنقض,  ستئنافحكام والقرارات الصادرة عن محاكم الابين الأ

لا تقبل  وقتيةأو  ةوضوعيسواء أكانت مالتي تصدرها محكمة الاستئناف القرارات بالأحكام وبالنقض 

بتاريخ   )قسطاس, 263/2005حكم محكمة النقض رقم وذلك في مام محكمة النقض الطعن استقلالا ا

قد أجاز  2024لسنة   24, إلا أن تعديل قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (15/12/2024

ً  202الطعن بالنقض في حدود المادة   ما سيتم بيانه لاحقا في هذه الدراسة.ل منه وفقا
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 ومع ذلكنه شرطا لازما لقبول الطلب, أإلى ن هذا الشرط إضافة أ ستئنافلااعتبرت محكمة وقد ا

ن يكون لازما لباقي شروط أيجب فلا يكفي تحقق هذا الشرط دون تحقق باقي شروط الطلب المستعجل ف

ن إ, فةالحق يتعلق بالوقتي أصلن شرط عدم الدخول بأ, وختصاصالطلب المستعجل لصحة الحكم والا

النوعي للقضاء المستعجل, وقد  ختصاصنتفاء الااشرط يجعل من الطلب غير وقتي, وبالتالي انتفاء هذا ال

عن  ةحكام الصادروذلك في الأ ,ن ذلك من النظام العامأحكامها أفي العديد من  ستئنافعتبرت محكمة الاا

 2019  لسنة 820, والحكم 31/3/2015الصادر بتاريخ  2015لسنة  40رام الله رقم  استئنافمحكمة 

القدس )موقع  استئناف 18/9/2012بتاريخ  2012لسنة  329, والحكم 30/1/2019الصادر بتاريخ 

 (.18/8/2024 قسطاس,

 المستعجلةم يمنع قاضي الأمور قانون أصول المحاكمات المدنية الفلسطيني لن أوترى الباحثة  

 مرأالوقتي  جراءرر من تنفيذ الإكان يترتب عليه الضرر بالخصم, فالض ولوالمؤقت  جراءالإ اتخاذمن 

 سوف يتم دراستها تفصيلا لاحقا. والتي ذلك ضمانا بالزام الخصم بتقديم الكفالة, و ,يفرضه القانون

ً أالباحثة  وبناء على ما سلف تجد قاضي ن يمس أ, هو عدم جواز وقضاءً  ن المستقر عليه فقها

ً  الحق وجوداً  أصلفي  الأمور المستعجلة  في كيانه,أو يغير فيه أو جوهره أو يمس بهذا الحق  , بما لاوعدما

ي لقاضي الموضوع للبت به فيما يناضل صلمر النزاع الأأن يترك أعلى قاضي الأمور المستعجلة و

 قاضي الموضوع. أمامثباته الخصوم لإ

 من مسألة الاختصاص الوظيفيمن المسائل التي يتطرق لها قاضي الأمور المستعجلة التحقق و

القاضي المدني  اختصاص فانعدامالحق,  أصلالوظيفي متعلقة ب ختصاصالا مسألةحيث إن , الحق صللأ

قاضي الأمور المستعجلة  اختصاصالوقتي من  جراءه, يخرج طلب الإأمام ةالمعروض مسألةبنظر ال

 المدني. 

قاضي الأمور المستعجلة المدني,  اختصاصهناك مسائل قد خرجت عن من الجدير بالذكر أن 

الوقتي بها, أهمها المسائل المتعلقة بالقرارات الإدارية وخاصة بعد صدور القرار  جراءالإ اتخاذومنع من 

)الوقائع الفلسطينية, عدد  بشان المحاكم الإدارية 2020لسنة  41بقانون الخاص بالمحاكم الإدارية رقم 

الصلاحية للمحكمة الإدارية  ورمن القرار بقانون المذك 21أعطت المادة  , فقد(11/1/2021 ,22 ممتاز

ها, وبذلك تكون هي المختصة بنظر هذه الطلبات اختصاصفي البت في الطلبات المستعجلة الداخلة في 

فإذا لم تكن المحاكم النظامية _بما فيها قاضي الأمور وظيفي,  اختصاصفهذا دون القاضي المدني 
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ً وظيفياً, فإنها تحكم بعدم الإحالة للمحكمة الحكم بالاختصاص دون  المستعجلة_ مختصة اختصاصا

 المختصة.

المحكمة والقاضي المدني الوظيفي بالمسألة المعروضة  اختصاصيترتب على عدم  وهذا يعني أنه

 )راتب, المدني قاضي الأمور المستعجلة اختصاصالوقتي المتعلق بها عن  جراءبالإ قرارال أمامه خروج

المحكمة فمن  اختصاصليس من  صلكان الأفإذا فقا للقاعدة الفقهية, (, فالتابع تابع ولا يفرد بحكم و149

 ها.اختصاصمن الفرع خروج الطبيعي 

عمال السيادة أن القاضي المدني لا يختص بنظر الدعاوى المتعلقة بأإلى ذهب الفقه أيضا وقد 

 .وقتيةلا يختص قاضي الأمور المستعجلة بنظر ما يتعلق بها من طلبات مستعجلة أو وبالتالي 

عمال وكذلك الأ ,عمال المنظمة لعلاقات الحكومة بالمجلس التشريعيلأا عمال السياديةالأ ومن هذه

من الداخلي ات المتعلقة بالأجراءالتي تتصل بالعلاقات الخارجية مع الدول الأجنبية, وجزء من الإ

 (.214 )السويطي, والخارجي

عمال التي تشمل كل ما يتعلق بالصلات تلك الأ" بأنها عمال السيادةأ وقد عرف بعض الفقه

ملاك الدولة والتنازل عنها رض لأأبرام السلم وضم إعلان الحرب وإالسياسية مع الدولة الأجنبية وحالتي 

وكل ما يتعلق  ةعمال المراد بها إقرار السلام العام كإعلان الاحكام العرفيوالتحالف مع الدول الأخرى والأ

 )الدناصوري, "عمالذلك مما تتفق مع طبيعة هذه الأإلى بحرية والجوية وما بتنظيم القرات البرية وال

185.) 

 ,الأعمال الإدارية فإن الأمر لا يخص القضاء المدني النظاميإذا حصل خلط بين أعمال السيادة وو

 .ه الوظيفياختصاصعن  انلتين تخرجأن المسإحيث 

من النظام العام, تتعرض له المحكمة من ن ذلك إللمحكمة البت في ذلك من تلقاء نفسها حيث و 

 (.153 )راتب, ها في أي مرحلة من مراحل الطلبأمامثارته إتلقاء نفسها, كما يحق للخصوم 

الصادر بتاريخ  2012لسنة  365رقم  ستئنافالقدس في الا استئناففي هذا قضت محكمة و

 ختصاصينبثق من الاقاضي الأمور المستعجلة  إن اختصاص( 2/1/2025 )قسطاس,31/10/2012

ن دعوى إزالة الضرر بدعوى مخالفة شروط رخصة ممنوحة إالنوعي المتعلق بالنظام العام, ومن ذلك ف
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يعني  1966لسنة  79بموجب القانون رقم  البلدياتها لمحاكم اختصاصالوقتي والتي يعود  جراءلطالب الإ

 القاضي المدني غير مختص بنظر هذا الطلب نوعيا. أن

 

 الثاني  لمبحثا

 القاضي في الطلبات المستعجلة اختصاص

 

خاصة بالنسبة لمقدم الطلب قاضي الأمور المستعجلة ذات أهمية  اختصاصتعتبر معرفة  

من العناصر الأساسية التي تحدد الجهة القضائية المختصة,  الجغرافيةالقاضي, حيث تعتبر المعايير و

وذلك لتوفيق أوضاع ي, النوعستعجلة الموضوعي والمقاضي الأمور  اختصاصكذلك بالنسبة لتحديد و

 م بما لا يتعارض مع النظام العام.لحماية مصالحهأو الخصوم 

درس في ون, القاضي في الطلبات المستعجلة اختصاصمن خلال هذا المبحث سوف يتم دراسة 

مدى نطاق  وفي المطلب الثانيالنوعي والمكاني لقاضي الأمور المستعجلة,  ختصاصالمطلب الأول الا

 القاضي في الأمور المستعجلة. اختصاص

 

 .لقاضي الأمور المستعجلة ختصاصالاأنواع المطلب الأول : 

 

وضع القانون ولغايات تنظيم العمل القضائي قواعد تحدد من هو القاضي المختص بنظر الدعوى, 

لهذا النوع من القضايا قاضياً فمنها ما هو اختصاصاً نوعياً متعلق بنوع الدعوى المقامة, وقد جعل القانون 

ً أخرى, ومنها ما هو متعلق بقيمة  مختصاً بنظرها لاعتبارات متعلقة بأهميتها احياناً, وباجراءاتها أحيانا

 المدعى به, و منها ما هو متعلق بمكان إقامة الدعوى.
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حول  , في الفرع الأولالقاضي في الطلبات المستعجلة اختصاص سنتناولمن خلال هذا المطلب  

قاضي الأمور  اختصاص, والفرع الثاني النوعي والمكاني لقاضي الأمور المستعجلة ختصاصالا

 .المستعجلة الموضوعي والأصلي

 

 .النوعي والمكاني لقاضي الأمور المستعجلة ختصاصالا الفرع الأول : 

 

 أولا: الاختصاص النوعي.

 ء, بناالفلسطيني حكام القانونلأ الطلب نوعيا سنداأو بنظر الدعوى  يختص القاضي النظامي 

 بموجب قانون خاص.أو على نص يرد في قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية, 

جوز لمن يخشى حدوث ضرر  على "نصت من قانون الأصول والتي  102المادة  وقد جاء في

إجراءات وقتية وفقاً  محتمل من فوات الوقت أن يقدم طلباً إلى قاضي الأمور المستعجلة يطلب فيه اتخاذ

 يجوز لمقتضى الحال بما لا يمنع قاضي الموضوع من نظر هذا الطلب تبعاً للدعوى الأصلية", وبذلك فإنه

وذلك لا يمنع قاضي الموضوع من نظر هذا الطلب, ومن ذلك  قاضي الأمور المستعجلةإلى تقديم الطلب 

 بنظر كافة المسائل المستعجلة. ختصاصليه الاإ وكلأيكون قاضي الأمور المستعجلة ووفقا للنص العام قد 

بشان تشكيل المحاكم النظامية والتي  2020لسنة  39من القرار بقانون رقم  10ما المادة وأ

بالنظر في جميع الدعاوى الحقوقية  اختصاصمحكمة البداية, والتي أسندت لمحاكم البداية  اختصاصتتعلق ب

محكمة أخرى, وبذلك إلى أو حية القضاء فيها لمحاكم الصلح, والدعاوى الجزائية التي لم تفوض صلا

ه اختصاصء ما نص القانون على ستثناعام بالنظر في جميع الدعاوى, والا اختصاصسند اليها أيكون قد 

 ية محكمة أخرى.أأو لمحاكم الصلح, 

س محكمة نشاء الغرف القضائية في كل محكمة بداية, وعهد لرئيإرئيس محكمة البداية إلى وعهد 

الغرفة الجزائية، ضمن محكمة أو البداية إنشاء هيئة قضائية متخصصة ضمن كل من الغرفة الحقوقية, 

 ختصاصالبداية ومحاكم الصلح التابعة لها، إذا كان حسن سير العمل القضائي يستدعي ذلك على أن يحدد الا

 .النوعي والقيمي والمكاني لكل منها بموجب نظام
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 هوقاضي الأمور المستعجلة  انتدابصلاحية أن الباحثة ص السابقة تستخلص بناء على النصو   

لقضاء المستعجل حيث إن ا من صلاحيات رئيس محكمة البداية ينتدب قاضٍ لنظر الطلبات المستعجلة, 

نشاء هذه الغرفة من إ اختصاصيكون  10من غرف المحكمة, فبدلالة الفقرة الرابعة من المادة  ةهو غرف

 ئيس محكمة البداية.ر اختصاص

هذا ف ورغم ذلكالمستعجلة,  للأمور يقوم رئيس محكمة البداية بإنتداب أحد قضاة المحكمة كقاضً  

المحكمة, وذلك يعتمد على  أماميقوم بنظر الدعاوى الأخرى  ضٍ لا يسلب القاضي صلاحيته كقا نتدابلاا

وظيفته, ولا يوجد إلى بالإضافة أو عجلة, مور المستذا كان يحصر عمل القاضي بالأإفيما  نتدابطبيعة الا

حد قضاة أ انتداببومن خلال التجربة العملية  قد جرت العادةوفي القانون ما يمنع من الجمع بين العملين, 

 مور المستعجلة, وذلك بالإضافة لوظيفته.المحكمة ليتولى نظر الأمور المستعجلة بصفته قاضيا للأ

 ربطت, فقد ستعجالالاظر الطلبات مشروطة بتوافر صفة يسند لقاضي الأمور المستعجلة نو

ن يكون مقدم أه بنظر الطلب بشرط اختصاص من قانون أصول المحاكمات المدنية الفلسطيني 102المادة 

وقتيا, واشترطت المادة  إجراءالمطلوب  جراءالطلب يخشى من ضرر محتمل من فوات الوقت, ويكون الإ

الحق,  أصليمس ب ألان البت في هذا الطلب يجب أ المدنية الفلسطينيمن قانون أصول المحاكمات  105

ليه شراح إقاضي الأمور المستعجلة, وهذا ما ذهب  اختصاصعدم توافر هذه الشروط يخرج الطلب عن و

ن عدم إية لحازم مصري, ليأصجاء في كتاب الموسوعة الت قانون أصول المحاكمات المدنية الفلسطيني فقد

ه اختصاصقاضي الأمور المستعجلة ويحكم بعدم  اختصاصروط يخرج الطلب عن توافر هذه الش

 .(546 )المصري,

بتاريخ  2022لسنة  937نابلس رقم  استئنافالحكم الصادر عن محكمة إلى شير بذلك أو

الحق, والمساس بالموضوع وما يترتب عليه من الخوض  أصلن الدخول ب, والتي قضت بأ12/1/2023

قاضي  اختصاصات الدعوى التنفيذية, يرتب عليها عدم توافر عناصر إجراءوالخوض بالنزاع,  أصلفي 

 (.22/10/2024 )قسطاس, الأمور المستعجلة للطلب

المطلوب ليس  جراءيكون الإأو الحق,  أصللدخول في افلا خلاف في ذلك, أنه وترى الباحثة 

 اختصاصمن ت, يخرج الطلب عدم وجود ضرر محتمل يخشى عليه من فوات الوقأو مؤقتا,  إجراء

الطلب  افتقارن هذه الشروط يجب ان تتوافر مجتمعه, فأإلى لإشارة هنا وتجدر اقاضي الأمور المستعجلة, 

نظر  اختصاصالأمور المستعجلة من قاضي , وبالتالي يسلب ستعجالالاي من هذه الشروط, يفقده صفة لأ

 هذا الطلب.
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 ثانيا: الاختصاص المكاني. 

بين نوعين من الطلبات, الأول ما  التفرقةن ذلك يستدعي فإالمكاني  ختصاصتعلق بالاما فيما يأ

فالفرع  ,ةالمكاني للدعوى المقام ختصاصعلى الا ءالمكاني يكون بنا ختصاصلافاكان متفرعا عن دعوى, 

ة من ة الفقهيمجلة الاحكام العدلية في القاعد نصت عليه, فالتابع تابع ولا يفرد بحكم, وهذا ما صليتبع الأ

 منها. 48المادة 

قانون أصول من  49 المادة إلى تحديد المحكمة المختصة بنظر الطلب المستعجل يستند و

تنص على "تختص محكمة موطن المدعى عليه أو المحكمة المطلوب والتي المحاكمات المدنية الفلسطيني, 

وقتي أو مستعجل( و يتبين مما جاء حصول الإجراء في دائرتها بالدعاوى المتضمنة طلب اتخاذ إجراء 

المحكمة المطلوب أو أولها محكمة موطن المدعى عليه,  ختصاصعدة محددات لهذا الا فيها أن هناك

 في دائرتها. جراءحصول الإ

المحكمة  اختصاصلتحديد  هابأنبالقول من ذات القانون سالف الذكر  49 لمادةوقد جرى تفسير ا

في صياغة هذه جانب الصواب ن المشرع أوهناك من اعتبر ا الطلب, بنظر الدعوى المتفرع عنها هذ

ها تكون اختصاصضمن  جراءن المحكمة التي يكون مطلوب الإأالمقصود من هذه المادة أن و المادة,

 (.94 )التكروري, مختصة بنظر الطلب المستعجل حتى لو لم تكن مختصة بنظر الدعوى

لسنة  277رقم  ستئنافهذه المادة حكمه في الاوبموجب أصدر القضاء الفلسطيني  غير أن

ها تكون مختصة بنظر اختصاص مكان في جراءن المحكمة التي يطلب الإأرام الله, ب استئناف 2019

ن إقامة دعوى تنفيذية لدى دائرة تنفيذ جنين يجعل من محكمة بداية جنين مختصة إالطلب المستعجل, ف

نظر الطلب)قسطاس,  فيحكمة موطن المستدعى ضده م اختصاصالمحكمة لم تنفي وبنظر الطلب, 

في دائرتها تكون  جراءن المحكمة المطلوب الإأب ستئنافنما صدر حكم محكمة الاإ(, و1/11/2024

ن أقامة الطلب هو للمستدعي, ون الخيار لإأنما يدل على إف ءن دل على شيإمختصة بنظر الطلب, و

في دائرتها من  جراء يسلب المحكمة المطلوب الإحد المحاكم لموطن المستدعى ضده, لاأ اختصاص

 نظر الطلب. اختصاص

المكاني ليس من النظام العام, ولا تملك  ختصاصن الدفع بعدم الاأ ءلمستقر عليه قضاومن ا

لسنة  72رقم  استئنافو 2018لسنة  1548رقم  استئنافرقم  حكمونفسها,  المحكمة التصدي له من تلقاء

حكام المادة وفقا لأ المحكمة  اختصاصالقول إن و (,1/11/2024  )قسطاس,رام الله استئناف 2019

 ختصاصالقول بان الافي دائرتها, لا يتعارض مع  جراءالمحكمة المطلوب الإأو لموطن المدعى عليه,  49
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من قانون أصول المحاكمات المدنية   42النظام العام, ولا يتعارض مع نص المادة  المكاني ليس من

 محكمة أخرى. اختصاصعلى  تفاقتاحت للأطراف الاأ, والتي ينيالفلسط

قانون من  91حكام المادة الدفع من النظام العام, ووفقا لأ, فلا يعد هذا مر كذلكلأولما كان ا

ثارته قبل الدخول في أساس الدعوى, وبالتالي إفهو دفع شكلي, ويجب  أصول المحاكمات المدنية الفلسطيني

عم من الطلبات المستعجلة غلب الأ, ولما كان الأو إلا سقط الحق فيه ي أساس الطلبأيضا قبل الدخول ف

ات إجراءفيما بعد من خلال يبين مثل هذا الدفع تكون نادرة, وسوف  ةثارإن إتنظر بحضور فريق واحد, ف

ر الطلب لعدم حضو الشكليةمن خلاله الدفوع  اثارتها يتمن مثل هذا النوع من الطلبات غالبا لا أالطلب 

 خر.الآ

 ثالثا: الاختصاص القيمي.

القيمي هو من النظام  ختصاصالافالمكاني ليس من النظام العام,  ختصاصالا ما كان الدفع بعدإذ

القيمي  ختصاصالعام وعلى المحكمة التصدي له من تلقاء نفسها, فيخضع الطلب المستعجل لقواعد الا

 41المادة إلى  31, فقد بينت المواد من نية الفلسطينيقانون أصول المحاكات المدالمنصوص عليها في 

القيمي بين محكمتي الصلح والبداية,  ختصاص, محددات الاقانون أصول المحاكات المدنية الفلسطينيمن 

محكمة الصلح الطلبات  اختصاص, والتي أخرجت من من ذات القانون سالف الذكر 40وخاصة المادة 

 اختصاصذا كانت قيمتها ونوعها تخرج عن إي المختص بنظره صلالأالمرتبطة بالطلب أو العارضة, 

ن هذا القرار غير قابل إ, والبدايةمحكمة إلى المرتبط أو لزمتها بإحالة الطلب العارض أمحكمة الصلح, و

 للطعن.

, والتي أعطت قانون أصول المحاكات المدنية الفلسطينيمن  41وتقرأ هذه المادة مع المادة 

 محكمة الصلح. اختصاصة الولاية العامة بنظر الدعاوى, والطلبات التي لا تدخل في محكمة البداي

من قبل رئيس المحكمة, وقد جرت يكون قاضي الأمور المستعجلة  انتدابن إكما جاء أعلاه ف

قاضي صلح في المحاكم التي لا يوجد بها محكمة أو قاض من قضاة محكمة البداية,  انتدابن يتم أالعادة 

وغير مقيد بقيمة معينة,  القيمي لقاضي الأمور المستعجلة مفتوح ختصاصن ذلك يجعل من الاأ, وبداية

هو المختص بنظر الطلب المستعجل المتفرع, والذي فقاضي الموضوع ذا كان الطلب متفرع عن دعوى إو

 علاه.أ ةالمذكور 40مع ما جاء في المادة بما لا يتعارض ه القيمي من خلال الدعوى اختصاصيحدد 
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تعديل قانون أصول المحاكمات  سرىعداد هذه الدراسة إثناء ن الجدير بالذكر في هذا المقام وأمو

تعديل و الذي تم من خلاله م 2024( لسنة 24المدنية والتجارية الفلسطيني بموجب القرار بقانون رقم )

لمنشور في الجريدة الرسمية اوم وتعديلاته 2001(لسنة 2قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم )

الساري المفعول بعد تسعين يوما و 30في العدد الممتاز رقم  31/12/2024الوقائع الفلسطينية بتاريخ 

 منه. 32من تاريخ نشره وفقا لاحكام المادة 

اختصاص قاضي الأمور المستعجلة, حيث تضمن هذا التعديل وثره في إجراءات لهذا التعديل أ

من القرار بقانون المذكور سالفا  16بقاضي الأمور المستعجلة, أولها ما جاء في المادة عدة أمور متعلقة 

من ذات المادة والتي ادخلت  10من القانون الأصلي, و خاصة ما جاء في البند  39و التي عدلت المادة 

ضي اختصاص الطلبات المستعجلة المقدمة في الدعوى الداخلة ضمن اختصاص قاضي محكمة الصلح لقا

 محكمة الصلح.

قد أصبح الذكر ن قاضي محكمة الصلح وبموجب هذه المادة المذكورة سالفا أو بالتالي يتضح 

 ً ً  مختصا نوعيا ذا كان الطلب المستعجل مقدم في الدعاوى الداخلة في إبنظر الطلب المستعجل  وقيميا

 لقاضي الصلح. او القيمي الاختصاص  النوعي

الأمور المستعجلة كأصل عام بنظر الطلبات المستعجلة وفقا  إنه من الأساس ان يباشر قاضي

ن أالمحاكمات المدنية والتجارية, وقد نص القانون المذكور أيضا من قانون أصول  103لاحكام المادة 

قاضي البداية صاحب الولاية العامة بنظر جميع الدعاوى والطلبات التي لا تدخل في اختصاص محكمة 

لسنة  39من القرار بقانون رقم  10من قانون الأصول المذكور والمادة  41مادة وفقا لاحكام ال الصلح

بشان تشكيل المحاكم النظامية, والتي أسندت لمحاكم البداية اختصاص بالنظر في جميع الدعاوى  2020

 الحقوقية والدعاوى الجزائية التي لم تفوض صلاحية القضاء فيها لمحاكم الصلح, أو إلى محكمة أخرى.

ستثناء ما نص القانون ليها اختصاص عام بالنظر في جميع الدعاوى, والإإوبذلك يكون قد أسند  

قانون أصول  من 39من المادة  10ن البند أحيث , وعلى اختصاصه لمحاكم الصلح, أو أية محكمة أخرى

الطلبات التجارية الفلسطيني بنصها المعدل قد حددت اختصاص قاضي الصلح بنظر المحاكمات المدنية و

المستعجلة الداخلة ضمن اختصاصه, ولما كان النص الخاص يقيد العام مما يجعل من النظر في الطلبات 

 .في الدعاوى الداخلة في اختصاص محكمة الصلح من اختصاص قاضي الصلح

 2020لسنة  3476هذا ما قضت به محكمة التمييز الأردنية في حكمها رقم وفي ذات الصدد ف 

حكام ور وفقا لأسترداد المأجإن طلبات أ(, حيث قضت ب) موقع قسطاس 7/10/2020 الصادر بتاريخ
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ضي ايجار داخلة ضمن اختصاص قالمستاجرين الأردني بغض النظر عن قيمة بدل الإقانون المالكين و

وهو من النظام  ,التي ينعقد لها الاختصاص دون محكمة البدايةو ,المستعجلة في محكمة الصلحالأمور 

  الذي تتصدى له المحكمة من تلقاء نفسها.العام 

ن المشرع قد عقد الاختصاص لقاضي الصلح بنظر الطلب المستعجل المتفرع عن أتجد الباحثة 

من قانون أصول المحاكمات المدنية  103بموجب المادة  مامهأن الدعوى منظوره أالدعوى طالما 

ن هذا أبيد صلية, ضمن إجراءات الخصومة الأطلب بنظر هذا ال يباشر, وبالتالي فهو والتجارية الفلسطيني

وفي ظل  الاختصاص _ووفقا لما سيتم بيانه لاحقا_ لا يسلب الاختصاص من قاضي الأمور المستعجلة,

صلية حتى لو تم نعقاد الاختصاص لقاضي الأمور المستعجلة بصفته الأإيستمر حيث القانون قبل التعديل 

 دعوى لدى محكمة الصلح. إقامة

لى حصر إن المشرع ومن خلال هذا النص قد ذهب أمن خلال قراءة النص تجد الباحثة ذلك  ومع

لى قاضي الصلح إم لا أالاختصاص بنظر الطلب المستعجل بغض النظر عن كونه متفرع عن دعوى 

 ً ً  نوعيا ذا كان من ضمن الدعاوى الداخلة في اختصاص قاضي الصلح, و بالتالي فهو لم ينزع إ وقيميا

نما نزع هذا الاختصاص من قاضي البداية إصلية وصاص من قاضي الأمور المستعجلة كصفته الأالاخت

ن تكون من النوع أن تكون الدعوى قد أقيمت مسبقا, ويكفى أبصفته قاضي أمور مستعجلة, ولا يشترط 

ى في الطلب المستعجل المتصل بموضوع الدعو الاختصاص النوعينعقاد الذي يختص به قاضي الصلح لإ

 الاختصاص الصلحي.ذات 

جلة لدى محكمة البداية, وقاضِ مور المستعنتداب قاضِ للأإفإنه يتوجب و تاسيسا على ذلك 

 مور المستعجلة لدى محكمة الصلح.للأ

 

 قاضي الأمور المستعجلة الموضوعي والأصلي. اختصاص: الفرع الثاني

 

التي  نتدابه وفقا لقواعد الاانتدابتم تقديم الطلب المستعجل لقاضي الأمور المستعجلة والذي يتم 

, وهذا ما نصت ةيصلللدعوى الأ ةالمحكمة التي تنظر موضوع الدعوى بالتبعيإلى أو ليها سابقا, إشير أ

 قانون أصول المحاكات المدنية الفلسطيني.من قانون أصول  103عليه المادة 
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نتدب بنظر الطلبات المستعجل القانون مقدم الطلب الحق في إقامة الطلب لدى القاضي الممنح 

 .ةبالتبعي أو لدى قاضي الموضوع الذي ينظر في النزاع محل الدعوى الأصليهعلى شكل طلب مستقل, 

بالطلب المستعجل أولهما  نو على الرغم من ذلك, فإنه يوجد مبدأين أساسيين ينظمان حالتي تتعقلا

بحيث يستمر قاضي الأمور محكمة الموضوع,  أمامإقامة الطلب المستعجل لا تمنع من إقامة الدعوى أن 

 المستعجلة ينظر الطلب المستعجل, و تنظر محكمة الموضوع في الدعوى المقامة امامها.

قاضي  أمامالطلب المستعجل  تقديملا يمنع من  هذافإن أولا,  يةالموضوعوالثاني أنه في حالة رفع 

متروك لطالب قاضي الموضوع أو  المستعجلةقاضي الأمور إلى  فخيار الالتجاءالأمور المستعجلة, 

 (.12 راتب, ,205السويطي,  ,183)الحمصي,  جراءالإ

حد القضاة بنظر الطلب أ اختصاصن أعتبر أخذ القضاء الفلسطيني بالمبدأ ذاته حيث أوقد 

قاضي الأمور  اختصاصصلاحية النظر بهذا الطلب, فالمختص خر لا يسلب القاضي الآالمستعجل 

 ةبالتبعي اختصاصقاضي الموضوع هو  اختصاصما أاصيل,  اختصاصبنظر هذا الطلب هو  المستعجلة

ه يخرج الطلب اختصاصخروجها عن أو تهاء هذه الدعوى, نواللدعوى الأساس, ويستمد صلاحيته منها, 

 ختيار القاضي الذي ينظر الطلبا, وبذلك يكون الخيار لمقدم الطلب في ختصاصالمستعجل عن هذا الا

القدس  استئنافمحكمة و 2011 لسنة 591رام الله في الدعوى رقم  استئنافما قضت به محكمة  وهذا

 (.2/11/2024 )قسطاس, 2014لسنة  292في الدعوى 

قاضي الموضوع الأكثر استيعاباً وفهما للنزاع ربما يكون أقدر ن أ وبالرغم من ذلك ترى الباحثة 

غلب أن فإذلك إلى , إضافة لخيار طالب الاجراءمر متروك ن الأأ, طالما على البت في الطلب المستعجل

ولذلك فالنظر من بينة المدعى في دعواه,  اً ن تقدم في الطلب المستعجل ستكون جزءأالسندات التي يمكن 

 اته.إجراءلطلب من قاضي الموضوع يضمن حسن سير في ا

لأمور المستعجلة قاضي ا اختصاصبخصوص  أثارت خلافاالمسائل التي  منفي هذا الصدد وو

ك شرط هناكان أو التحكيم إلى حالته إذا ما كان النزاع قد تم إ ه بنظر الطلب المستعجلاختصاصهي 

 التحكيم.إلى حالة النزاع لإ

التحكيم إلى حدهما هو حق اللجوء أثران, أعلى إحالة النزاع للتحكيم له  تفاقالاو من نافلة القول ف

عن  ومالخصلتنازل  وذلك فيه,هذا النزاع والحكم  من نظرالقضاء  نعهو مخر الآو النزاع,كوسيلة لفض 
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إلى التحكيم اللجوء  اتفاقلا يجوز لأي من طرفي  باللجوء للقضاء لفض النزاع مسبقا, وبالتالي محقه

 .(220 )السويطي, بسبب هذا الاتفاقالقضاء النظامي 

اء المستعجل, و إعتبر كذلك أن وذهب البعض إلى أنه لا يوجد تعارض ما بين التحكيم  والقض

القضاء المستعجل من دعائم التحكيم, حيث يختص التحكيم بالقضاء المستعجل من خلال النص عليه في 

 (.   286, 2020إتفاق التحكيم) الحاج, 

التحكيم دعوى أمام القضاء النظامي بخصوص الموضوع المتفق على  اتفاقرفع أحد أطراف  فإذا

الآخر أن يدفع أمام المحكمة التي ستنظر بموضوع الدعوى بوجود  ن للطرفوفيكم, حله من خلال التحكي

المحكمة  أمام التي يجب اثارتها ة, وهذا من الدفوع الشكليوذلك قبل الدخول في أساس الدعوىالتحكيم  اتفاق

 من قانون التحكيم الفقرة الأولى من السابعةحكام المادة لا سقط هذا الدفع وفقا لأإ, والأساسقبل الدخول في 

والتي  2000 لسنة  6بشهر  33, العدد الفلسطينيةالمنشور في الوقائع  2000لسنة  3الفلسطيني رقم 

تنص على "  إذا شرع أحد أطراف التحكيم في اتخاذ أي إجراء قانوني أمام أية محكمة ضد الطرف الآخر 

الآخر قبل الدخول في أساس الدعوى أن بشأن أمر تم الاتفاق على إحالته إلى التحكيم، فيجوز للطرف 

يطلب من المحكمة وقف ذلك الإجراء وعلى المحكمة أن تصدر قراراً بذلك إذا اقتنعت بصحة اتفاق 

 .التحكيم(

إن الحكم بعدم سندا لذلك فإن هذا الدفع لا يشمل الإجراءات التحفظية والوقتية, فوهناك من اعتبر 

)أبو حماد, م,  الوقف لا ينسحب الى الإجراءات الوقتية والمستعجلةاو  الدعوى لوجود إتفاق تحكيم قبول

79) 

ً لذلك جاء في حكم  الصادر  28/2007رقم الفلسطينية في الطعن رقم محكمة النقض وتطبيقا

على التحكيم لا يسلب سلطة القضاء نظر النزاع, ما لم يتقدم أحد  تفاقالا وأن, 3/2008 /29بتاريخ 

)المقتفي منظومة القضاء والتشريع  ات قبل الدخول بأساس الدعوىجراءالخصوم بطلب لوقف الإ

http://muqtafi.birzeit.edu/, 22/10/2024.) 

مور المستعجلة بنظر الطلب المستعجل في حال كان هنالك قاضي الأ اختصاصفيما يتعلق بو

( منه 33) قانون التحكيم الفلسطيني نجد ان المادةإلى و بالرجوع  التحكيم,إلى على إحالة النزاع  اتفاق

"يجوز لهيئة التحكيم أثناء نظر النزاع أن تصدر أمراً باتخاذ أية إجراءات تحفظية أو مستعجلة تنص على 

الصادر  تراها مناسبة بحق أحد أطراف التحكيم إذا نص اتفاق التحكيم علي ذلك ويكون لهذا الأمر قوة الأمر

عن المحكمة المختصة، ويجري تنفيذه بذات الطريق الذي تنفذ به الأحكام والقرارات", وبذلك منحت 

http://muqtafi.birzeit.edu/
http://muqtafi.birzeit.edu/
http://muqtafi.birzeit.edu/
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التحكيم على ذلك, وبمفهوم  اتفاقهيئة التحكيم متى نص إلى إجراءات وقتية وتحفظية  اتخاذ اختصاص

إلى والتحفظية  ت الوقتيةالإجراءا اتخاذ ختصاصإطراف التحكيم على منح أ اتفاقالمخالفة في حال عدم 

 اتخاذطلب  يقدم لهالقضاء النظامي, ولكن من هي المحكمة التي منعقد ل ختصاصبقي هذا الإي هيئة التحكيم

المادة الأولى  االمحكمة المختصة التي بينتهإلى ؟ أم الاجراء المستعجل؟ هل هو قاضي الأمور المستعجلة 

لى "المحكمة المختصة: المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع والتي تنص ع ؟من قانون التحكيم الفلسطيني

ً ويجري في فلسطين: فهي  المعروض على هيئة التحكيم إذا كان التحكيم محلياً، فإن كان التحكيم دوليا

محكمة البداية التي يجري التحكيم ضمن اختصاصها المكاني، وإن كان التحكيم أجنبياً فالمحكمة المختصة 

التحكيم وتنفيذه هي محكمة البداية في القدس عاصمة دولة فلسطين أو في المقر المؤقت  في تسجيل قرار

    .في غزة"

التحكيم هذا الحق في حال كان  لهيئةمن قانون التحكيم الفلسطيني قد أعطت  33وطالما أن المادة 

على أن لهيئة التحكيم التحكيم اصدار القرار المستعجل, فإن لا خلاف  لهيئةعلى ذلك, فيكون  اتفاقهناك 

التحكيم, هيئة التحكيم  اتفاقهيئة التحكيم صلاحيتها من تستمد طالما صدار القرار المستعجل صلاحية إ

الإجراءات الوقتية  اتخاذالتحكيم من منح صلاحية  اتفاقالتحكيم نفسه, فخلو  اتفاقمن صلاحيتها تستمد 

 . صختصايبقى القضاء النظامي صاحب هذا الا والتحفظية

صدار القرار إالتحكيم  لهيئةالتحكيم يجيز  اتفاقفي حال كان هناك نص في يثور الخلاف غير إن 

أما المادة الأولى من قانون التحكيم القرارات المستعجلة,  اتخاذالمستعجل, وحول صلاحية المحكمة في 

النزاع الأصلي,  بنظرالمحكمة المختصة الفلسطيني سالف الذكر تنص على أن المحكمة المختصة هي 

إجراء تحفظي أو وقتي  اتخاذمن ذات القانون سالف الذكر بجواز إصدار أمر ب 33وكما جاء في المادة 

 التحكيم على ذلك. اتفاقمن هيئة التحكيم إذا نص 

تحكيم  اتفاقحتمالات, الاحتمال الأول ان يكون هناك ايتضح وجود ثلاث  ذلكومن خلال هذا 

ختلف الفقه افقد صدار إجراءات وقتية أو مستعجلة, إلى منح هيئة التحكيم صلاحية ع اتفاقولا يكون هناك 

ها بنظر الطلب اختصاصن وجود شرط التحكيم لا يسلب المحكمة ولا ينزع أفي ذلك فمنهم من قال 

النظر  دوره فين القانون لم يسلب قاضي الأمور المستعجلة أإلى ي أستند أصحاب هذا الراالمستعجل, و

في حال كان  هاختصاصعدم نزع  فالأولى ةذا كان هناك دعوى موضوعيه مرفوعإلطلب المستعجل في ا

 .(31, 2015 التحكيم, )أبو الوفا, تحكيم اتفاقهناك 
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 استئنافما قضت به محكمة من ذلك المحاكم الفلسطينية,  أحكامو هذا ما ذهبت اليه أيضا بعض 

, والقاضي بأن قاضي الأمور 29/5/2018صادر بتاريخ ال 2018لسنة  367رام الله  في الدعوى رقم 

المستعجلة هي الجهة الوحيدة التي تقدم اليها الطلبات المستعجلة, وليس المحكم, واستندت بذلك إلى أن 

ً القانون وضع نصوص )قسطاس  وقد خلا منها قانون التحكيم خاصة تتعلق بالطلب المستعجل, ا

22/10/2024 .) 

ن من حق الخصم الدفع بعدم فطالما أيجب احترام إرادة اطراف التحكيم, ويرى جانب آخر بأنه 

 اتفاقالتحكيم, فلما كان له الحق في طلب عدم قبول الدعوى لوجود  اتفاققبول الطلب المستعجل لوجود 

 .(86 التحكيم )راتب, اتفاقتحكيم فالأولى أن يكون له الحق بطلب عدم قبول الطلب المستعجل لوجود 

القدس المنعقدة في رام  استئنافأيضا اجتهاد فلسطيني يؤيد هذا الرأي في حكم محكمة  وقد جاء

, والذي أخذ بالرأي القائل بأن صلاحية إصدار 20/12/2017الصادر بتاريخ  2017لسنة  399الله رقم 

في هيئة التحكيم وليست المحكمة, وحيث أن طر اختصاصإجراءات وقتية أو تحفظية هو من  اتخاذقرار ب

الدعوى قد لجأوا للتحكيم في حل النزاع فيما بينهما, فأي إجراء تحفظي يجب أن يكون أيضا من خلال 

( من قانون التحكيم, التي أجازت لهيئة التحكيم أثناء نظر 33هيئة التحكيم, مستندين بذلك إلى المادة )

اللجوء إلى المحكمة يكون غير  وعليه فإن ,أيه إجراءات تحفظية أو مستعجلة اتخاذالنزاع أن تصدر أمر ب

المذكورة في هذا الحكم لم  ستئناف(, رغم ان محكمة الا22/10/2024)قسطاس  متفق مع أحكام القانون

 تبين فيما اذا كان هنالك منح صلاحية لهيئة التحكيم بإصدار الامر بالإجراءات المؤقتة او المستعجلة.

على التحكيم بمنح هيئة التحكيم  تفاقمن ضمن الاأو ا مستقلا اتفاقسواء كان  اتفاقوجود عدم  فان

صدار القرار بالإجراءات لإ ختصاص, يكون بذلك الاوقتيأو إجراء تحفظي  اتخاذصلاحية اصدار أمر ب

المستعجلة لقاضي الأمور المستعجلة وفق الإجراءات المنصوص عليها في قانون أصول أو الوقتية 

 المحاكمات المدنية الفلسطيني.

أو إجراء تحفظي  اتخاذبمنح هيئة التحكيم صلاحية اصدار أمر ب اتفاقوجود  ,تمال الثانيالاح

الإجراءات الوقتية  اتخاذصل النزاع موضوع التحكيم, فصلاحية أوقتي, وكانت هناك دعوى قد أقيمت ب

يتعلق  سابقا فيما بيانهقاضي الموضوع وفقا لما تم أو المستعجلة تكون لقاضي الأمور المستعجلة أو 

 .قاضي الموضوعأو قاضي الأمور المستعجلة  اختصاصب

إجراء تحفظي أو  اتخاذبمنح هيئة التحكيم صلاحية اصدار أمر ب اتفاقوالاحتمال الثالث, وجود 

 صل النزاع موضوع التحكيم.أبدعوى وقتي, ولم تكن قد أقيمت 
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 الأولىبدلالة المادة  33مادة الإشكالية هنا في تفسير النص القانوني وخاصة ما جاء في الوتظهر 

للمحكمة المختصة بنظر النزاع  ختصاصمن قانون التحكيم الفلسطيني سالف الذكر والتي احالت الا

 .  الأصلي

ه اختصاصأن المشرع الفلسطيني لم يسلب قاضي الأمور المستعجلة الرأي القائل الباحثة  وتؤيد

المحكمة المختصة فإن من الممكن  اختصاصم, أما تحكي اتفاقبنظر الطلب المستعجل بالرغم من وجود 

النص على كون المحكمة المختصة بأصل النزاع هي المختصة بإصدار القرار في الإجراءات  أنالقول 

من قانون التحكيم الفلسطيني بدلالة المادة الأولى من ذات  33التحفظية و المستعجلة وفقا لأحكام المادة 

لمحكمة الموضوع أي المحكمة التي كان من المتوجب أن  اختصاصأضاف  القانون, أن المشرع بذلك قد

جراء الوقتي حتى لو لم يتم إقامة نظر الطلب بالإ اختصاصتكون مختصة بنظر النزاع الأصلي وأحال لها 

 . بصورة مستقلة قاضي الأمور المستعجلةالى اختصاص  بالإضافة ,الدعوى أمامها

م القانون والتجربة العملية, وحيث إن الطلب المستعجل غالبا من خلال أحكاوفي هذا الاطار و 

, )المستدعى ضده( دون الطرف الآخر ) المستدعي( جراءالإما يتم نظره بحضور فريق واحد, وهو طالب 

في الحالات القلقيلة التي يتم أمام قاضي الأمور المستعجلة يكون بوجود اتفاق التحكيم ثارة هذا الدفع ن إفإ

إن المحكمة ف بعدم القبول و لا يتعلق بالنظام العام, ولما كان الدفع هو دفع الطلب بحضور الفريقين فيها نظر

 لا تتصدى له من تلقاء نفسها.

ليه طالب إ أسعافي يلجإ عمل قضائي, وهو عمل قاضي الأمور المستعجلة أن وترى الباحثة

بول الدفع بوجود التحكيم, فلا يتصور لا يمكن معه ق ,بفوات الوقت ضرر قد يلحقهية من خش جراءالإ

, ففكرة اللجوء ءبتداامؤقت في ظل عدم تعيين محكم  إجراءالمحكم لغايات الحصول على إلى اللجوء 

القضاء  اختصاصات تعيين المحكم, وإجراءو طبيعةمؤقت يتنافى مع  إجراءللمحكم للحصول على قرار ب

هو قرار مؤقت لا يؤثر ولا حجية له في نظر راره إن قو ,صيل لا يوصد بابهأ اختصاصالمستعجل هو 

 . ةالدعوى الموضوعي

لمادة لما نصت عليه وفقا  أمام قاضي الموضوع,تحكيم  اتفاقالدفع بوجود ومن ناحية أخرى, ف

عمل مر أيضا الذي يتنافى مع طبيعة لأ, ااطلاعه على اتفاق التحكيم واقتناعه بصحتهمن قانون التحكيم  7

 .المستعجلةقاضي الأمور 
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وجود خصومة  هأمامقاضي الأمور المستعجلة اذا ما ثبت  أماموترى الباحثة أيضا من المستحسن 

تقاء صدور قرار متناقض مع قرار المحكم, وخاصة اخر, لغايات قوم بدعوة الطرف الآأن يتحكيمية قائمة, 

 .التحكيم يعطي للمحكم صلاحية البت في المسائل المستعجلة اتفاقاذا كان 

 

 .ةودوره في وزن البينالقاضي في الأمور المستعجلة,  اختصاص قواعد: المطلب الثاني

‌

العام  ختصاصالمستعجلة ينظر الطلب المستعجل وفق قواعد الاقاضي الأمور تبين مما سبق أن 

ذاتها, وسوف  ستعجالالاموضوعي يستمده من حالة  اختصاص المستعجلةالأمور ولقاضي لنظر الدعاوى, 

 القاضي, والمطلب الثاني دوره في وزن البينة. اختصاصالباحثة من خلال المطلب الأول نطاق لج تعا

 

 قاضي الأمور المستعجلة. اختصاص قواعدالأول: الفرع 

 

 .ضوابط الاختصاصأولا: 

 يتحقق  , وكما جاء سابقاستعجالالاقاضي الأمور المستعجلة بتوافر صفة  اختصاصيتحدد نطاق 

 الحق على للمحافظة هاتخاذ المطلوب جراءالإ نأ المستعجلة الأمور قاضيتبين ل ذاإ لستعجاالا ركن

 متروك مرألا  مأ وقتيا جراءالإ هذا كان نإ تقدير و أمر ,(40)أبو ترابي,  نتظارالا يمكنه لا المطلوب

 . الأشخاصو الوقائع اختلافب ويختلف مرن, مرأ هو ذلك كون القاضي, لصلاحية

مر محددات لذلك فالأقانون أصول المحاكمات المدنية الفلسطيني فلم يضع انون من حيث الق  

على هذه  , ولا رقابة لمحكمة النقضواقع مسألةمن عدمه  ستعجالالاوجود ف متروك لصلاحيات القاضي,

, وقد صدرت العديد ءبتدااالصادر بالطلب المستعجل غير قابل للطعن بالنقض  قرارال أنوذلك ,  المسألة

للطعن بالنقض,  القرار الصادر عن قاضي الأمور المستعجلةن السوابق القضائية التي قضت بعدم قابلة م

ن أحيث جاء فيه  2024لسنة  251رقم  حكمها في الطعنمحكمة النقض الفلسطينية ات اجتهادومن 

نقض, وفقاً لمدلول لا تقبل الطعن بال ة في الطلبات المستعجلةحكام المتصلة بالقرارات الوقتية الصادرالأ
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ذلك إلى حكام غير نهائية, إضافة أها أنإلى ستندت بذلك ا, ومن قانون الأصول 226و 225تين نص الماد

 ن مثل هذا الدفع متعلق بالواقع ولا يخضع لرقابة محكمة القانون.إف

لقاضي الأمور المستعجلة كما  اختصاص مسألةهي  ستعجالالان صفة أإلى ذهب بعص الفقه 

إن  اختصاصلة أمس ستعجالى كون صفة الالأثر المترتب علوا ,(74 موضوع )الحمصي, ألةمسهي 

بعدم  اصدار القرار عليها, يفرض ختصاصلغايات الا ستعجالالاعدم توافر صفة إلى  توصل المحكمة

 .ةبرد الطلب لعدم توافر شروطه الموضوعي اصدار القرارها, ولا يجوز لها اختصاص

من ثم و,  ءبتداا, يجب البت فيها اختصاص مسألةك ستعجالالاتوافر صفة وبناء على ذلك فأن 

 اختصاصتوافر فرض عدم ي ستعجالالاصفة فإن كان عدم توافر موضوعا,  ستعجالالاالبحث في 

 الأمور المستعجلة. الشكلي لقاضي  ختصاصتحدد الاأيضا  غير إنهاموضوعي لقاضي الأمور المستعجلة, 

رادة الخصوم لإ, ولا عبرة ر الاستعجال هو طبيعة الحق المتنازع عليهفمصد وفي هذا الاطار

تظهر من  ستعجالالاظروف وعلى ذلك, فهو وصف للطلب وليس للحق,  تفاقالافي ذلك, وليس لهم 

 ن يكون قائما بالفعل.أمقومات القضية ووقائعها, وليس للمحكمة فرضه من تلقاء نفسها فيجب 

توجب على القاضي البحث بها من تلقاء نفسه  ستعجالالاتوافر صفة البت في مما لا شك فيه فو 

 (.73 ه بنظر الطلب من عدمه )السويطي,اختصاصمن خلال ذلك يتحدد  كونه ؛ومعالجتها

ه بنظر الطلب المستعجل, اختصاصكما يجوز لقاضي الأمور المستعجلة وفي خضم البحث عن 

الطلب ذلك ه بنظر اختصاصية لغايات التحقق من ريدية والتحضين يقوم بإصدار القرارات التمهأ

ن يمحص وقائع الدعوى المعروضة ليتمكن من وزن جدية الطلب, ويمكن له إحالة أالمستعجل, وله أيضا 

ن يكون ذلك كله أذلك, ولكن يشترط إلى وما  ةنتقال للمعاينلااأو ندب الخبراء, أو التحقيق, إلى الدعوى 

 (.8, )راتب ختصاصالافيما يتعلق ب التثبتلغايات 

ن الخبرة المسموح بها في القضاء المستعجل, هي الخبرة لغايات أإلى شارة هنا ومن الجدير بالإ 

ن تكون الخبرة متعلقة بموضوع الدعوى أ, ولا يمكن ختصاصلغايات التحقق من الاأو الطلب المستعجل, 

 الحق المتنازل عليه.أو 

 

 .تحوير الطلبات ثانيا:
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خر من أبواب آن هذه الصلاحية قد منحت لقاضي الأمور المستعجلة بابا أأخرى نجد  ومن ناحية  

في الطلب المستعجل, يتم في بعض الحالات تقديم طلب يتضمن في طلباته النهائية ما  والدورالسلطة 

رغم تحقق مر المحظور على قاضي الأمور المستعجلة_ الحق المتنازع عليه_ الأ أصليتضمن تدخلا في 

 خر.آالمستعجل في طلب وقتي فة شروط الطلب كا

نه لا يجوز إف بناء على أحكام قانون أصول المحاكمات المدنية الفلسطينيوفي هذا الاطار و

ن يقوم بتعديل طلبات الخصوم, فلا يحكم القاضي بغير طلباتهم, ولا يحق له أللقاضي في القضاء العادي 

تقر عليه قضاء محكمة النقض الفلسطينية حيث جاء في حكمها ساالحكم بأكثر من طلبات الخصوم, وهذا ما 

أنه لا قضاء بدون تقول ب ةن القاعدة القانونيأ, والتي قضت ب14/6/2023بتاريخ  2022لسنة  702رقم 

ن المحكمة مقيدة في حكمها فيما يطلبه الخصوم من طلبات, ولا تملك الحكم بغير ذلك )قسطاس, أو طلب

22/12/2024.) 

 دون غيره من القضاء هي منح اختصاصن لقاضي الأمور المستعجلة أإلى ذهب ف قهأما الف

م مع ءه بما يتلاأمام ةن يغير الطلبات المطروحأسلطة تحوير الطلب, فله  قاضي الأمور المستعجلة

 (. 87 ه )المشهداني,اختصاص

ه اختصاصن نطاق يمكن للقاضي تحوير الطلبات التي تقدم إليه في حال اكتشف أنها تخرج عكما و

لمجرد كون الإجراء الذي يطلبه المدعي لا يكفل إضفاء الحماية الوقتية, ومن ثم كان حقا عليه أن يتخذ 

الإجراء الوقتي الذي تقتضيه هذه الحماية الوقتية, دون التقيد بهذا الخصوص بوصف المدعي لدعواه 

 (.1233) وطلباته

للمحافظة على حقوق  ةإجراءات مؤقت اتخاذلة هي ويرى الفقه أن وظيفة  قاضي الأمور المستعج

الوظيفة تمنحه الحق في تحوير طلبات  ذههوبالتالي فإن طالب الإجراء وذلك دون المساس بأصل الحق, 

 (. 1281 الخصوم )الدناصوري,

شمال لبنان المدنية الغرفة الرابعة قرار  استئنافوهذا ما قضى به أيضا القضاء اللبناني محكمة 

ينبع من صلاحية الذي و,  بأن لقاضي الأمور المستعجلة حق تحوير الطلب 23/1/2003بتاريخ  45رقم 

اية الوقتية والتعدي مة للمحافظة على الحق الأجدر بالحمءتحديد التدبير الذي يرى أنه أكثر ملا في القاضي

 .(47 حنا,) الواضح على هذا الحق
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ر ما يطلبه الخصوم, وإنما يقضي بالإجراء الذي و في ذلك يتبين أن القاضي لا يصدر قراره بغي

 (37, 2019 وجده مناسباً وملائماً للحماية للحق الأجدر بالحماية) عبد القوي,

ضوابط لغايات تطبيقه, فلا يجوز أن  مبدأ حق تحوير الطلب له ووجد جانب من الفقه أن تطبيق

هذه فل سلطة وصلاحية لا حدود لها, يترك الأمر مفتوحا, وإلا ترتب على ذلك منح القضاء المستعج

الصلاحية لا تمنح لقاضي الأمور المستعجلة تحوير الطلب بتعديل الطلب بإضافة الطلب بإجراء وقتي اذا 

 (.88 )المشهداني, لم يكن متوفرا في الطلب

ويرى جانب من الفقه أن القيام بتحوير الطلب ما هو إلا استخراج لنية طالب الحماية, والذي 

 (.305عن أبو الوفا, التعليق على قانون المرافعات, صفحة  ,1236 )خليف, بالتعبير عن طلبه اخطأ

الفقه في الأساس الذي يستمد منه القاضي هذه السلطة فقد ذهب فريق منهم اختلف فقد  ومع ذلك

 (.88 ني,الطلبات القضائية )المشهدا طة بناء على سلطة القاضي في تحويرأن القاضي يستمد هذه السلإلى 

فريق آخر يجد أن قاضي الأمور المستعجلة يستمد هذه الصلاحية من سلطة القاضي في تكييف و

قاضي الأمور المستعجلة, فله السلطة في إعطاء الطلب المستعجل الوصف  وهو ما ينطبق علىالدعوى, 

نة النمر ,مناط عن د, امي 90)المشهداني, صفحة  الصحيح, والتكييف السليم, ولا يتقيد بوصف الخصوم

 والحكم( ختصاصالا

ذهب القضاء الفلسطيني الى أن لقاضي الأمور المستعجلة الحق في تكييف الطلب, فالقاضي غير 

فإن قيام المستدعي في طلباته الختامية طلب منع التصرف على الشقة  مقيد بما أورده الخصوم في طلباتهم,

حفظي, فمضمون الطلب هو الذي يحدد موضوعه, ولما لا يلغي عن الطلب تكييفه بطلب إلقاء الحجز الت

كان من صميم عمل القاضي هو إعمال وتطبيق النص القانوني  فله إعادة تكييف الطلب ضمن وقائعه 

 19/6/2019الصادر بتاريخ  2019لسنة  764وهذا ما قضت به محكمة استئناف رام الله في الحكم رقم 

 (.16/9/2024)مقام, 

من قانون أصول المحاكمات المدنية الفلسطيني أنه إذا كان الإجراء  26/1ة وقد جاء في الماد

ً الآخوتوافرت فيه عناصر إجراء آخر, فيعتبر الإجراء  باطلاً   لتوافر جميع عناصره. ر صحيحا

جد الباحثة ما يشير ت, لم الفلسطينينة ستقراء مجموعه من قرارات المحاكمانه من خلال أ غير  

ن سلطة القاضي لا تتعدى طلبات أإلى  استناداً يحكم القاضي برد الطلب,  لمبدأ فغالبا ماخذ بهذا االأإلى 
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الحكم بأكثر مما طلبوه, يعد تدخلا في طلبات أو طلبه الخصوم, يالقاضي بما  تقييدعدم  ولما كانالخصومة, 

يكون ذلك سببا من أو ن يكون سببا من أسباب إصابة القرار بعوار البطلان, أإلى الخصوم, والذي يؤدي 

ن يكون سببا من أسباب الطعن بطريق أأو أسباب فسخ القرار من المحكمة الأعلى درجة, والحكم ببطلانه, 

, وهي طريق غير أصول المحاكمات المدنية الفلسطينيمن قانون  251حكام المادة إعادة المحاكمة, وفقا لأ

 حكام.عادي من طرق الطعن بالأ

من قانون الأصول سالفة الذكر على  26بناء احكام المادة  يتضحجل القضاء المستعفي ما أ  

ضرارا إتعديل طلبات الخصوم بما يضمن الحماية الوقتية المنشودة, ولا يعد ذلك إلى القضاء تجاه اإمكانية 

, الهدف منه إضفاء حماية ستئنافالاأو  التعديلأو وقتيا قابلا للرجوع  إجراءخر كونه بحقوق الطرف الآ

 الحق المدعى به.  أصل, ولا يمس بتيةوق

القانون في تكييف الدعوى, وطلبات  ا اياهن للقاضي سلطة منحهأ الثاني يأالرالباحثة  وتؤيد

على ما  إنزالهاعمال القاعدة القانونية, وإسباغ الطلب بالتكييف القانوني السليم, فالتكييف هو إالخصوم و

 اً في ذات الوقت, كونه يتطلب جهد نه جهد قانوني ومنطقيأثبت من وقائع الدعوى, فقد عرف التكييف 

ضفاء لفاظ لإلفهم القاعدة القانونية, وفهم وقائع الدعوى وبيناتها, مع بذل جهد منطقي في تفهم المعاني والأ

   (. 276 نظرية الاحكام, أبو الوفا,) الفهم القانوني على وقائع الدعوى

محكمة الموضوع " أن أحكامها, و الذي جاء فيه في احد ما أكدته محكمة النقض المصرية وهذا

ملزمة بإعطاء الدعوى وصفها الحق وإسباغ التكييف القانوني الصحيح وإنزال حكم القانون عليها دون 

الحق هي بحقيقة المطلوب  أصلتكييف الدعوى بأنها دعوى مرفوعة ب فيتقيد بتكييف الخصوم، وأن العبرة 

وتكييف الدعوى  ,عدم طلب الحكم بالملكيةأو ارات التي صيغت بها الطلبات فيها بصرف النظر عن العب

هذا الصدد أن  يمن المسائل القانونية التي تخضع فيها محكمة الموضوع لرقابة محكمة النقض التي لها ف

وع تعطى الوقائع الثابتة تكييفها القانوني الصحيح ما دامت لا تعتمد فيه على غير ما حصلته محكمة الموض

قضائية الدوائر  78لسنة  1770رقم في الطعن الصادر عن محكمة النقض المصرية  الحكممنها " في 

 .3/12/2018المدنية جلسة 

فيما يتعلق  أصول المحاكمات المدنية الفلسطينيمن قانون  191/6المادة  وفي هذا السياق جاء في

  .كم للطعن فيهدعاء الخصوم في تكييف الحالا يعتد بأنه بالطعن بالأحكام 

حيث جاء في المادة  والثالثة من مجلة الاحكام العدلية المواد الثانية و هذا ما نصت عليه ايضا

رٍ يكَُونُ عَلىَ مُق تضََى  الثانية من المجلة سالفة الذكر  مَ الَّذِي يتَرََتَّبُ عَلىَ أمَ  مُُورُ بمَِقَاصِدِهَا يعَ نيِ: أنََّ ال حُك  "الأ 
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رِ"مَا هُوَ ال   مَ  "ال عِب رَةُ فِي ال عقُوُدِ لِل مَقاَصِدِ  ونصت المادة الثالثة من ذات المجلة سالفة الذكر مَق صُودُ مِن  ذَلِكَ الأ 

نِ فيِ ال بيَ عِ بِال وَفَاءِ ". ه  مُ الرَّ رِي حُك  لَ فَاظِ وَال مَباَنيِ" وَلِذَا يجَ   وَال مَعَانيِ لَا لِلأ 

في الطعن رقم  21/11/2024الصادر بتاريخ  ض الفلسطينيةجاء في حكم محكمة النق وقد

 د من وقائع في لائحة دعوى المدعين تكييف الدعوى وتطبيق القانون على ما ورأ, 2023لسنة  1201

ما ورد من وقائع في اللائحة, إلى ن يستند أن هذا التكييف يجب أهي من واجب وصلاحيات المحكمة, و

ن محكمة للخصوم, ومن خلال هذا الحكم تجد الباحثة أ ةلطلبات الختاميعلى ا ءن يكون بناأولا يمكن 

إعطاء الدعوى التكييف السليم  أن عتبرتابعد من ذلك فقد أعتبرت ذلك صلاحية للقاضي, بل االنقض 

 (.23/12/2024)قسطاس, بتاريخ هو من واجبات القاضي الذي يتفق ووقائع لائحة الدعوى 

ن لقاضي الأمور المستعجلة السلطة والصلاحية في تحوير أحثة جد البات وبناء على ما سلف

ذلك  ومع مع طبيعة الطلب المستعجل,  وأن هذا الأمر يتفق, وإعطائه التكييف السليم, الطلب المستعجل

 . وقتي إجراءب هو والمطل جراءن يكون الإأبتوافر شروط الطلب المستعجل, و مشروطفهو 

 

 ة أمام قاضي الأمور المستعجلة ودوره في وزنهاالبينة المقدم: الفرع الثاني

 

الحصول الهدف الذي يرنو اليه مقدم الطلب المستعجل هو الحصول على القرار الإيجابي لطلبه ب 

بإصدار قرار الغاية يقوم مقدم الطلب المستعجل بتقديم بيناته لإثبات مصلحته  لهذهو المؤقت, على الاجراء

 ا طلبه من حماية مؤقتة.من قاضي الأمور المستعجلة بم

قاضي الأمور المستعجلة, وما  أمامما طبيعة البينات المقدمة  نتعرف علىو من خلال هذا الفرع 

 الحق المتنازع عليه. أصلستبعاده, دون المساس باأو خذه منها أيستطيع القاضي 

 2017لسنة  597رقم  ومنها الطعن حكامهاأالفلسطينية في العديد من  ستئنافستقرت محكمة الاا

, الصادرة 3/6/2015الصادر بتاريخ  2015لسنة  336, والحكم رقم 30/5/2017الصادر بتاريخ 

ن على أ, ب9/2/2010الصادر بتاريخ   2009لسنة  117رام الله, وكذلك الحكم رقم  استئنافعن محكمة 

سس من خلالها من الطرف ن يتحأه, أمامقاضي الأمور المستعجلة ومن خلال التعريج على البينات المقدمة 



42 
 

)قسطاس  فيما إذا كان جديراً بالحماية التي يطلبها جدر بالحماية, وكذلك التثبت من صفة مقدم الطلبالأ

,20/11/2024 ).  

المنشور في الوقائع ) 2001لسنة  4من قانون البينات الفلسطيني رقم  الثالثةبينت المادة وقد 

ثبات هي الأدلة الكتابية والشهادة والقرائن دلة الإأن أ (2001شهر سبتمبر/ 38الفلسطينية في العدد 

 والإقرار واليمين والمعاينة والخبرة .

ن هذه البينات كانت أطالما , مام قاضي الأمور المستعجلةأهي بينة مقبولة  كافة البيناتوتعتبر 

ثبات لتي قيدت الإفلسطيني وامن قانون البينات ال 3حكام المادة قة ومنتجة في الطلب المستعجل وفقا لألمتع

بالوقائع المنتجة والجائز قبولها, فلا يوجد في القانون ما يمنع قاضي الأمور المستعجلة من قبول أي وسيلة 

 من وسائل الاثبات الواردة في المادة المذكورة أعلاه.

ه اتخاذالواجب طالما ان المعيار لقبول البينات هو ان تكون منتجة و متعلقة بالطلب, فان المعيار و

, ومن هو ستعجاللقبول البينات هي البينات المتعلقة فقط بالتحقق من وجود صفة الافي الطلب المستعجل 

 المساس بأصل الحق. دونالأجدر بالحماية المؤقتة, 

 أولا : الأدلة الكتابية

ضي الأمور , هي بينات مقبولة امام قاوشهادة الشهود والقرائن دلة الكتابيةوفيما يتعلق بالأ  

المستعجلة وفق المعيار المذكور, ولم يرد خلافا على ذلك, ولكن محل الخلاف في ذلك تمحور حول إمكانية 

تقديم الطلبات العارضة امام قاضي الأمور المستعجلة المتعلقة بالبينات الخطية و خاصة طلب الزام الخضم 

 بتقديم ما تحت يده من مستندات. 

من قانون أصول المحاكمات  33المادة إلى وما تلاها  28ون البينات المواد أحكام قانإلى ستناد بالا

القضاء بطلب إلزام خصمه بتقديم ما لدية من مستندات, بشرط إلى المدنية الفلسطيني تجيز للخصم اللجوء 

تند تسليمه, وكذلك أن يكون مشترك بين الخصمين, ويسأو أن يكون هذا السند مما لا يحظر القانون تقديمه 

 اليه أحد الخصوم في أية مرحلة من مراحل الدعوى.

طلب إلزام الخصم بتقديم ما تحت يده من مستندات أمام قاضي يجد الفقه أنه لا يجوز للخصم تقديم 

تصالا وثيقا اأن هذا الطلب يتصل إلى ستند الفقه في ذلك ا, ولو توافرت كافة شروطه, والأمور المستعجلة

قاضي الموضوع, الأمر  اختصاصات, وهو من إجراءات الإثبات التي تدخل ضمن بالإثبات وتقديم البين
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على طالب الاجراء تقديم بيناته الكافية على صحة طلبه بالزام الخصوم , والذي يتطلب المساس بأصل الحق

توجيه أو م منكر الطلب بحلف اليمين, وبذلك يكون التحقق من الطلب ون يقأمر الأ بوعكس ذلك يتطل

قاضي الأمور المستعجلة )الاخرس,  اختصاصين في الحالتين مساس بأصل الحق, يخرج الطلب عن اليم

426.) 

 ثانيا: الإقرار.

أو هو "اعتراف الخصم بواقعة  115المادة أما الإقرار وفقا لما عرفه قانون البينات الفلسطيني 

ة وفق احكام المادغير قضائي , وهو نوعين إقرار قضائي وإقرار "قانوني مدعى بأي منهما عليه عمل 

قضائي بأن الوقد فرق القانون بين الإقرار القضائي والإقرار غير سالف الذكر,  القانونمن ذات  116

عمل مدعى به أمام القضاء, وذلك أثناء أو الإقرار القضائي هو الإقرار الذي يعترف فيه الخصم بواقعة 

أثير أو غير قضائي اذا وقع في مجلس غير مجلس القضاء, السير بالدعوى المتعلقة بهذه الواقعة, ويكون 

 بصدد نزاع في دعوى أخرى.

ً ومن ذلك يتبين أن للإقرار القضائي أحكام إقرار قضائي, فقد اً يجب توافرها لاعتباره وشروط ا

أن إقرار الخصم بواقعة بحق من حقوق الخصم الآخر أمام قاضي الأمور المستعجلة يعتبر إلى ذهب الفقه 

ً  يصلح كإقراراً , وأما فيما عدا ذلك فلا فقط قرارا قضائيا فيما يتعلق بالطلب المستعجلإ أمام قاضي  قضائيا

الدعوى المتعلقة بالواقعة المقر بها, وإن  الذي ينظرالموضوع, فالإقرار يجب أن يكون في مجلس القضاء 

لا يكون إقرارا قضائيا, وإنما يكون  أمام القضاء المستعجل,أو دعوى أخرى القضاء في  الإقرار بذلك أمام

 قرينة قضائيةأو مبدأ ثبوت بالكتابة, أو عتباره إقرار غير قضائي, اأمر تقديره لقاضي الموضوع ب

 (.427 الاخرس, ,1281 )الدناصوري,

من قانون أصول المحاكات المدنية  118/2ما نصت عليه  المادة  الإقراراتومن ضمن 

بوا إلى المحكمة في أية حالة كانت عليها الدعوى إثبات ما اتفقوا عليه في " لخصوم أن يطلوالتجارية 

محضر الجلسة ويوقع منهم أو من وكلائهم، فإذا كانوا قد كتبوا ما اتفقوا عليه الحق الاتفاق بمحضر الجلسة 

ً للقواعد المقررة لإعطاء  وأثبت محتواه فيه ويكون لهذا المحضر قوة السند التنفيذي وتسلم صورته وفقا

تفقوا عليه اللخصوم في أي مرحلة كانت عليها الدعوى أن يطلبوا من القاضي إثبات ما صور الأحكام" , ف

أو من وكلاؤهم أو , ويوقع المحضر من الأطراف ما يتضمنه من إقرارات الخصوم, وفي محضر الجلسة

 المحضر قوة السند التنفيذي. بمحضر الجلسة وإثبات محتواه فيه وبذلك يكون لهذا تفاقأن يتم إلحاق الا
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نصب عليه اه, وما اختصاصتفق عليه الخصوم في نطاق القاضي الأمور المستعجلة تسجيل ما و

 (.108 بخصوص الإجراء المؤقت )راتب, تفاقالا

قاضي الأمور المستعجلة في تسجيل ما تفق عليه  اختصاصغير إن الخلاف يثور حول مسألة 

وقد ذهب بعض الفقه الى عدم جواز تسجيل قاضي الأمور  ,أصل الحقالنزاع ب ما يتعلقالخصوم في

 بجواز قيامهفالرأي الراجح  ومع ذلك ه, اختصاصالذي يتضمن أمورا موضوعية لعدم  المستعجلة للاتفاق

هو فقط تسجيل ما  118/2مهمة القاضي في إعمال نص المادة فبين الخصوم,  تفاقتسجيل الصلح والاب

 (.1281 سندا تنفيذيا )الدناصوري, حكماً, ولكن يعتبر يعتبرلا  وما وثقه تفق عليه الخصوم,ا

صلاحية القاضي لا تعدو أن تكون   نإ, حيث للصوابتجد الباحثة أن الرأي الأخير هو الأقرب 

نطبق ون حكما قد صدر عن المحكمة, ولا تعليه بين الخصوم, ولا يرقى ليك تفاقتوثيقا, وتسجيلا لما تم الا

وذلك , في الطلب المستعجلصدار الأحكام القضائية, وبالتالي فهو لم يصدر قرارا احكام وشروط عليه أ

 م قضائي, رغم أنه يحمل قوة السند التنفيذي.كلا يدخله في أصل الحق, ولا يحمل حجية كحالتوثيق 

لى إيمكن أن يخفف عن كاهل القضاء لجوء الأطراف  تفاقوتجد الباحثة أن تسجيل مثل هذا الا 

تفقوا عليه لغايات توثيقه أمام القضاء, للحصول على القوة التنفيذية لهذا ادعوى, لغايات تسجيل ما  اقامة

 .تفاقالا

 .ثالثا: اليمين

يجوز توجيهها في الطلب  ذا كانإالفقه فيما  اختلففقد ما فيما يتعلق باليمين الحاسمة والمتممة أ

 .المستعجل

بأصل الحق وبذلك فهي تخرج  أي أنها تمسمين تحسم النزاع أن اليإلى من الفقه ذهب جانب  

 توجيه اليمين الحاسمة يقصد بها حسم النزاعف (,106 )راتب, قاضي الأمور المستعجلة اختصاصعن 

قاضي الأمور المستعجلة يتمثل في  اختصاصستقرارا نهائيا, وإن استقرار المراكز القانونية للخصوم لا

اء مؤقت دون المساس بأصل الحق, ليترك أصل الحق سليما يناضل من أجله إجر اتخاذإصدار قرار في 

 الخصوم أمام قاضي الموضوع.
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تدخلا من المحكمة في البينات لغايات ترجيح  تشكلوكذلك الأمر بالنسبة لليمين المتممة والتي  

ين في الطلب لا يجور للمحكمة توجيه اليمف وبالتالي تكون مساس بأصل الحق,مركز أي من الطرفين, 

 .(97 )التكروري, المستعجل

أنه لا يمكن القول  وترى الباحثةهذا الأمر,  يتناولالفلسطينية ما لم تجد الباحثة في أحكام المحاكم 

, فالواقعة المراد اثباتها من قاضي الأمور المستعجلة بتحليف اليمين الحاسمة على إطلاقه اختصاصبعدم 

هو  المستعجلةفمعيار قبول البينة أمام قاضي الأمور  حدد قبولها من عدمه,خلال اليمين هي المعيار الذي ي

 أمام قاضي الأمور المستعجلة. ةيمنع توجيه اليمين الحاسمأو المعيار الذي يجيز ذات 

فالقول بعدم جوازها أمر يتفق وطبيعة الطلب المستعجل, فطالب الإجراء  اما اليمين المتممة 

وإثبات شروط  يخشى وقوعه من فوات الوقتالخطر المحدق الذي  ما يثبت بتقديمهو المكلف الوقتي 

وعناصر طلبه لأجل الحصول على قرار بالإجراء الوقتي, وليس لقاضي الأمور المستعجلة التدخل لترجيح 

 مركز أحد الخصمين.

م توجه من أحد الخصوم للآخر, ويمكن توجيهها لإثبات وحس اليمين الحاسمة كونهابخلاف وهذا 

واقعة محددة, وطالما أن الواقعة التي طلب التحليف عليها لا تمس أصل الحق, ولا تدخل القضاء المستعجل 

ه, اختصاصفي أصل الحق المتنازع عليه, فلا ضير من توجيهها, ولا تخرج قاضي الأمور المستعجلة عن 

عدمه هي من صلاحيات فتقدير أمر إن كانت اليمين تدخل قاضي الأمور المستعجلة في أصل الحق من 

قاضي الأمور المستعجلة, كما هي صلاحيته في تقدير البينات المقدمة, وكما هي صلاحيته في إصدار 

 القرار في الطلب المستعجل. 

 رابعاً: الخبرة والمعاينة.

هم البينات التي كانت ولا تزال محل خلاف, فكيف لقاضي الأمور أمن فهي أما الخبرة و المعاينة 

 .الحق أصلدون المساس بالمعاينة أو ن يقبل بالخبرة ألة المستعج

ن لا أشترطوا لقبولها اون الخبرة جائزة في الطلب المستعجل, أب إلى القولبعض الشراح  ذهب 

نه يجوز لقاضي الأمور المستعجلة, أ واعتبروا, الحق أصلواقعة تمس  وأن لا تثبتالحق,  أصلتمس ب

لقاضي الأمور المستعجلة  ه يكوننأومثال ذلك ن يلجأ للخبرة, أ ستعجالالاصفة ولغايات التحقق من وجود 

أو عدم امانية جور بوجود المستأجرين, أمكانية القيام بالترميمات في المإخبير لغايات التحقق من  انتداب

 .ذلك كما جاء عند الدناصوري وراتب والحمصي والسويطي والتكروري والأخرس
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 108, 8بحد ذاته )راتب, , الخبير هو طلب انتدابأو اذا كانت المعاينة وقد فرق الفقه أيضا فيما 

ذا كان طلب تعيين الخبير في معرض النظر في إوبين ما  ,ثبات الحالةإطلب في (, كما هو الحال 333,

 اللجوء للخبرةلا يكون طلب التعيين هو مضمون الطلب نفسه, فلا خلاف في إمكانية بحيث طلب مستعجل, 

ن الخبير يالخلاف في حال كان طلب تعي ويظهر, إثبات الحالة بواسطة تعيين خبيرب المقدم لغايات في الطل

 ضمن البينات المقدمة في الطلب. 

قاضي الأمور  اختصاصن الخبرة تخرج عن أإلى حكام أالقضاء الفلسطيني في عدة وقد ذهب 

 ,11/12/2017الصادر بتاريخ  2017لسنة  125القدس رقم  استئنافالمستعجلة, فقد جاء حكم محكمة 

, رأي قانوني صدارإليس من صلاحياته  لة وفي معرض بحثه في ظاهر البينةمور المستعجقاضي الأأن 

 685ن الحق المتنازع عليه, وكذلك الحكم رقمأخبرة موضوعية بش إجراء صلاحيةأو م المستندات, يقوّ تأو 

عمال الخبرة في مرحلة نظر الطلب نه لا مجال لإأ, والقاضي ب11/7/2018الصادر بتاريخ  2018لسنة 

 من صلاحية قاضي الموضوع.    أنهاوالمستعجل, 

عمال الخبرة أفيما اذا كان يجوز القيام ب ببيانفي الحكم  حاسمةلم تكن ويلاحظ أن هذه الاحكام 

جواز ن عدم نه لا خلاف بشأأ ومع ذلك تجد الباحثةالحق,  أصللغايات الطلب المستعجل دون المساس ب

 الحق. أصلن كان ذلك يمس في إالخبرة إلى اللجوء 

ن كان ذلك لا إ مور المستعجلة من اللجوء للخبرةما يمنع قاضي الأ وترى الباحثة أنه لا يوجد

قاضي الأمور  اختصاصوصلاحياته, فشروط الطلب المستعجل هي التي تحدد  هاختصاصعن  يخرجه

 أصلبشرط عدم المساس ب ستعجالالاخبرة لغايات التحقق من وجود للجوء للواالمستعجلة, وصلاحياته, 

 , طالما كان ضمن هذه المحددات.جائزالحق 

و التي  من قانون البينات الفقرة الثانية منها 173نه وبالعطف على المادة أن الباحثة تجد إبل 

( أعلاه وتكليف 1ا بالفقرة )تنص على " يجوز للمحكمة في حالات الاستعجال التجاوز عن المدد المشار إليه

عطى أن المشرع قد فإ, الخبير بمباشرة المهمة فوراً ودعوة الخصوم بإشارة برقية للحضور في الحال"

, ولما ستعجالالالمدد المتعلقة ببدء عمل الخبير, وتبليغ الخصوم في حالات بعد التقييد باللمحكمة صلاحية 

عمال الخبرة في الطلب المستعجل, وعملا تعجلة اللجوء لألى قاضي الأمور المسع كان المشرع لم يحظر

لا مانع من لجوء قاضي الأمور المستعجلة للبينة الفنية,  هنفإ باحة,في الأمور الإ صلن الأأبالقاعدة الفقهية ب

من قانون أصول  108ن المادة أ, خاصة واختصاصهوشروط  بما لا يتجاوز صلاحياته ك مشروطذلو
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المستعجل هي  الطلبات التي تسري على جراءالإ أنجاءت بالنص على  الفلسطيني المحاكمات المدنية

 مع مراعاة الاحكام الخاصة بالطلب المستعجل. للدعاوى الأخرى ةات التقاضي المقررإجراء
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 يلفصل الثانا

 .عليه ةالأمور المستعجلة والآثار المترتبحجية قرار قاضي 

 

الفلسطيني على " الأحكام النهائية تكون حجة فيما فصلت  من قانون البينات 110نصت المادة 

فيه من الحقوق ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية، ولكن لا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا في 

نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتتعلق بذات الحق محلاً وسبباً ", فحجية الحكم أو 

عن المحكمة هي القرينة القانونية المانعة من قبول دليل ينقض الحكم أو القرار أو إقامة القرار الصادر 

دعوى جديدة لسبق الفصل في موضوعها, إن هذه الحجية هي حجية نسبية تكون فقط بين الخصوم انفسهم 

 دون تغير صفاتهم و متعلقة بذات الحق محلاً وسبباً.

أمام قاضي الأمور صدر عن سواء  ي الطلب المستعجلفوهناك آثار تترتب على اصدار القرار 

للطعن ولهذا الطعن قواعد وضوابط و  قابلقاضي الموضوع, كما أن هذا القرار  عنالمستعجلة, أو 

 .إجراءات

رغم أن الطلب المستعجل له إجراءات خاصة فالمشرع الفلسطيني قد اعطى ايضأ لبعض الطلبات 

ءات العامة في الطلب المستعجل, سواء كانت هذه الطلبات قد نص إجراءات خاصة بها تختلف عن الإجرا

 عليها من خلال نصوص قانون أصول المحاكمات المدنية الفلسطيني أو أي قانون خاص آخر.

ة حجية قرار قاضي الأمور المستعجلة والآثار المترتبسوف يتم دراسة ن خلال هذا الفصل م

الصادر عن قاضي الأمور  القرار, وآثار المبحث الأولفي  , إصدار القرار المستعجل وحجيتهعليه

 في المبحث الثاني من هذا الفصل. المستعجلة
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 المبحث الاول

 إصدار القرار المستعجل وحجيته

 

هو الحصول على قرار من قبل قاضي هدف واحد وإلى يسعى المتقدم بطلب الحماية الوقتيه 

 المرور يتوجبهذا القرار إلى لوصول ولاهم المحيط به, من الخطر الد لهذه الحمايةالأمور المستعجلة 

هي بتقديم الطلب المستعجل, لهذه لذلك الوسيلة , ويتمكن من الحصول عليهبمجموعة من الإجراءات حتى 

النظام الإجرائي أمام قاضي الأمور  من هذا المبحث على المطلب الأولي سيتم تسليط الضوء فالغاية 

   .إجراءات خاصة أمام قاضي الأمور المستعجلةالثاني نتحدث عن  و في المطلب ,المستعجلة

 

 : النظام الإجرائي أمام قاضي الأمور المستعجلة. الأولالمطلب 

 

 أمام قاضي الأمور المستعجلة تقديم الطلب المستعجل من هذا المطلب عنفي الفرع الأول نتحدث 

ر المستعجلة, وهو الاجراء السابق لوضع يد القاضي هم مراحل النظام الاجرائي أمام قاضي الأموأ حيث إنه

 .أمام قاضي الأمور المستعجلة حضور الخصوم وغيابهم نتحدث عنعلى الطلب, وفي الفرع الثاني 

 

 الفرع الأول: تقديم الطلب أمام قاضي الأمور المستعجلة. 

 .أولا: تعريف الطلب وميعاد تقديمه   

 

النزاعات من خلال ما يقدم أمامه من  ظامي ينظر فينقاضي الأمور المستعجلة هو قاضي  

النظامي القضاء  اختصاصباختلاف المصلحة التي يحميها, ومن حيث الوظيفة طلبات, فالقضاء يختلف 

على ما يقدم أمامه  عملهالأفراد والأشخاص, ويعتمد في الخاصة بمصالح الالمدني هو في حماية في شقه 

 هو الوقتيأو القضاء المستعجل و(, 72, 2002 )الكيلاني, مصالحمن طلبات من قبل أصحاب هذه ال

ً  المستدعي بواسطة تقديم الطلب المستعجل إليهئي يلجأ استثناقضاء   . وفقاً للإجراءات المحددة قانونا
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وأما القضاء الفلسطيني فقد أورد تعريفا للطلب لم يعرف القانون الفلسطيني الطلب المستعجل,   

في رام الله الصادر بتاريخ  ستئنافحكم محكمة الا 14/2005المدني  ستئنافالمستعجل في الا

ويتقدم  ستعجال( بأنه: "هو الطلب الذي يقتضيه الا20/11/2024بتاريخ  )موقع قسطاس, 21/2/2005

يتضمن ضرر قد لا أو إجراء وقتي يبرره خطر داهم,  اتخاذالقضاء المستعجل من أجل إلى به المدعي 

لا يمكن تعويضه اذا وقع بحيث يضار المدعي  د خطر محقق على حقوق رافع الدعوىوجوأو  يمكن تلافيه,

 قرارإصدار إلى كذلك أنه طلب وقتي أي يهدف الطلب الحكم وأضاف  ,"إذا سلك طريق الدعاوى العادية

 .عليهالمحافظة أو منعه أو بإجراء مؤقت لدفع الخطر المحدق بالحق 

ماهية الطلب المستعجل بما يقتضيه  هو تعريف شامل يحدد ستعجلللطلب الم وهذا التعريف   

 هو الذي ستعجاليحق للمدعي تقديم الطلب, فالال ستعجا,  فكلما كان هناك حالة فرضت الاستعجالالا

التعريف  يوضحصلاحية النظر بهذا الطلب, كما  يمنح للمدعي هذا الحق, ويمنح لقاضي الأمور المستعجلة

 ه, والغاية التي يرنو لها المستدعي من خلال تقديم هذا الطلب. أسباب اللجوء الي

هو مفهوم نسبي  ستعجال, وذلك أن مفهوم الالا تقع تحت حصر ستعجالولما كانت حالات الا   

قاضي الأمور المستعجلة في جميع الحالات  اختصاصوالظروف, وبذلك يكون  صويتغير بتغير الأشخا

 (.39 ,من صميم الواقع الذي يستقل القاضي بتقديره )ميموني ي مسالةه, وستعجالالتي تحقق فيها الا

و التي تنص  الفلسطيني من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية 103المادة وفقا لأحكام 

_قاضي الأمور المستعجلة بصورة مستقلة. 1على " تقدم الطلبات المتعلقة بالمسائل المستعجلة إلى 

ظر موضوع الدعوى بالتبعية للدعوى الأصلية.", فإن الطلب المستعجل يقدم بشكل _المحكمة التي تن2

قاضي الموضوع الذي ينظر النزاع المقامة بشأنه الدعوى إلى يقدم أو , مستقل إلى قاضي الأمور المستعجلة

 تبعا للدعوى الأصلية.

الأمور أكان قاضي توافر شروطه, سواء  عجل التحقق منمستالمقدم إليه الطلب القاضي العلى و

فالشروط الواجب توافرها في الطلب المستعجل , بالتعبية للدعوى الأصليةقاضي الموضوع المستعجلة أو 

, الفرعي كما هو الشأن في الطلب المستعجل الأصلي بتوافر شرطي الاستعجال وعدم المساس باصل الحق

ستعجلة اذا كانت طبيعته لا تتلاءم و التي ويخرج أي طلب لا تتوافر فيه هذه الشروط من عداد الطلبات الم

 استوجبهمرهون مع ما ن هذا أ ويتبين من ذلك(, 67)راتب, لا يمكن ابداؤها إلا بصورة طلب موضوعي 

م ءطبيعته, فإن خروج الطلب المستعجل عن هذه القواعد يجب أن يكون بما يتلا تهواقتضالطلب المستعجل 

 فقط مع تقديم الطلب المستعجل.
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 ستعجالطالما أن شروط الا اجلاً معيناً لتقديم الطلب المستعجل, فتقديمه ممكنالمشرع لم يحدد 

توافر صفة الاستعجال والغاية من تقديم الطلب, فلا يتصور قبول طلب يتحقق القاضي من ف, متحققه وقائمة

لا يتصور معالم المأجور, و خلاء بسبب تغييرنتهاء من تقديم البينات في دعوى الإعقار بعد الا لإثبات حالة

في ظل أن المدعي قد تقدم ببيناته, وكان بإمكانه تقديم هذه البينة أثناء المحاكمة,  استعجالوجود حالة 

تقديم الطلب مثلا للحجز على أموال المدين متى نمى لعلم الدائن أن المدين )المدعى عليه( يسعى  ويمكن

التقديرية للقاضي لتحقق من توافر شروط لقانون قد منح السلطة فالتهريب أمواله للتخلص من سداد الدين, 

 .حالة الاستعجال

لقطع وذلك  ,حتى إقفال باب المرافعة مستمرفي تقديم الطلب المستعجل  أن الحق من يرىهناك و

ذا ما رأت أن هناك سبيل لقبول الطلب إ محكمة الموضوعلإبداء الطلبات العارضة, وأن الطريق على 

المحكمة غير ملزمة ولقبول الطلب العارض,  الطريقبتداء لفتح ان تقوم بفتح باب المرافعة العارض أ

 (.71عدم إجازة فتح باب المرافعة لتقديم مثل هذه الطلبات )إلى بذلك, فيما ذهب رأي آخر بالأخذ 

 ن سلطة قاضي الأمورأذلك  ,تهاصلاحيالأمور المستعجلة قاضي يسلب أن الرأي الأخير  ويلاحظ

حتى لو كان ذلك بعد إقفال باب المرافعة,  ستعجاله مرهونة دائما بتوافر صفة الااختصاصالمستعجلة و

ن الأخذ بالرأي الأول لا يفهم معه أن فتح باب المرافعة سيكون مطلقا, فعلى القاضي فإ ومن جهة أخرى

الطلب, ولا يكون سببا لفتح في حال قام بفتح باب المرافعة لقبول الطلب المستعجل أن يكون ذلك في حدود 

ن سبب قبول الطلب في هذه إف _ومن ناحية أخرى _إضافيةالباب أمام الخصوم لإبداء طلبات ودفوع 

 ً  .للمحكمة كما كان قبلا المرحلة من التقاضي لا يكون ملزما

قفال باب وإ, بشكل مستعجلالغاية من الطلب المستعجل هو الحصول على الحماية  أنذلك  

الغاية من الطلب بالتالي أصبحت و من نظر الدعوى نتهاءالايعني أن المحكمة قد شارفت على  المرافعة

الحماية المؤقتة تفرض في حال كان الحكم  إن فرض الحماية المؤقتة غير ذات جدوى, حيثالمستعجل و

ل الفصل في هذه الحماية من خلا فإذا امكن توفيرفي النزاع الأصلي غير قادر على توفير هذه الحماية, 

ً غير مقبول,  يصبح النزاع الأصلي يجعل من تقديم الطلب أمام قاضي الأمور المستعجلة  ويكون خارجا

 .هاختصاصعن 

 

 ثانيا: المرافعة وتلاوة القرار.
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 المادة  تم المرافعة أمام قاضي الأمور المستعجلة بجلسة علنية وفقا للقواعد المقررة فييجب أن ت

 _2_ تقرر المحكمة حجز القضية للحكم بعد إقفال باب المرافعة. 1تنص على " و التي  165/1المادة 

من قانون أصول المحاكمات المدنية للمحكمة النطق بالحكم فور اختتام المحاكمة أو في جلسة تالية. "  

ت بعد الاستماع للمرافعا يقرر القاضي إقفال باب المرافعة والتي بموجب الفرة الأولى منها الفلسطيني

تلاوة للقاضي المادة الفرة الثانية من ذات والطلبات النهائية للخصوم ويتم حجز الدعوى للحكم, وقد اجازت 

 . الحكم بذات الجلسة أو جلسه تالية

وجبت أمن ذات القانون سالف الذكر البطلان على عدم تلاوة الحكم علنا و 171 وقد رتبت المادة

أو منطوقه مع أسبابه, وهذا ما قضت به محكمة النقض الفلسطينية  النطق به من قبل القاضي بمنطوق الحكم

)قسطاس,  3/12/2023الصادر بتاريخ  2020لسنة  781في العديد من أحكامها, ومنها الحكم رقم 

صدار القرار من قبل قاضي الأمور المستعجلة وفقا لأحكام وهو ما ينطبق أيضا على إ, (1/12/2024

 ن.من ذات القانو 108المادة 

, فقد نسخة القرار الصادر عن قاضي الأمور المستعجلةأما البيانات التي يجب أن تشتمل عليها 

القرار ورقم الطلب إذا سم المحكمة مصدرة اوجوب اشتمالها على على من ذات القانون 174نصت المادة 

 .كان مقدماً بشكل مستقل, ورقم الدعوى رقم الطلب إذا كان متفرعاً عن دعوى أصلية

بالقرار وتم النطق  أصدر القرار, يالذ القرار على التاريخ, وأسم القاضييجب أيضا أن يشتمل 

وأسماء الخصوم بالكامل, ومن حضر منهم ومن لم يحضر, ومن صدر الحكم في غيابهم,  بحضوره

, وتلخيص لطلبات الخصوم, ومستنداتهم ودفاعهم الجوهري, الطلببالإضافة إلى عرض مجمل لوقائع 

 , وأخيرا منطوقه.القراروعهم, وبالإضافة إلى أسباب ودف

سم المحكمة, أو الخطأ به لا يرتب اما فيما يتعلق بتخلف أحد هذه المشتملات, فإن عدم ذكر أ

)المقتفي,  2008لسنة  50, وهذا ما قضت به محكمة النقض الفلسطينية في حكمها رقم القراربطلانا في 

ً عتبرته خطأ كتابيا(, و1/12/2024  .وهو ما استقر عليه قضاؤها بهذا الشأن ,, لا يرتب أثراا

, وذلك للتأكد من أن القرار عليه بطلانرتب أصدره فيتالذي  القاضي القرار من أسمأما خلو 

 .(146,  2018ستمع للمرافعات النهائية )شولي, اهو القاضي الذي  القرارالقاضي الذي أصدر 

كمات المدنية والتجارية الفلسطيني البطلان صراحة على من أصول المحا 175وقد رتبت المادة 

عدم اشتمال الحكم على اسم القاضي الذي أصدره, وهذا ما قضت به محكمة استئناف رام الله, في الحكم 
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(, حيث اعتبرت أن الاختلاف 1/12/2024)قسطاس,  16/6/2011الصادر بتاريخ  2011لسنة  122

من قانون  175القاضي الذي وقع الحكم مخالف لأحكام المادة  في اسم القاضي في ديباجة الحكم عن

 أصول المحاكمات المدنية الفلسطيني وموجب للبطلان.

ورتبت المادة سالفة الذكر أيضا بطلان القرار الصادر عن قاضي الأمور المستعجلة إذا كان هناك 

تهم, وقد صدرت العديد من قصور في أسباب القرار الواقعية, أو خطأ جسيم في أسماء الخصوم, وصفا

, 28/4/2024الصادر بتاريخ  2022لسنة  1458السوابق القضائية بهذا الخصوص, منها الحكم رقم 

 (.1/12/2024)قسطاس,  22/4/2024الصادر بتاريخ  2022لسنة  267والحكم رقم 

ادية, ما بين الأخطاء الم 2017لسنة  446وقد فرقت محكمة النقض الفلسطينية في حكمها رقم  

من قانون أصول المحاكمات المدنية الفلسطيني الحق للمحكمة مصدرة الحكم  183والتي أعطت المادة 

الأخطاء المتعلقة بفهم واقع من تلقاء نفسها أو بناءا على طلب الخصوم, وذلك بخلاف الحق في تعديلها 

او تصحيح أي من ذلك بعد  تعديل لقاضي الأمور المستعجلةالمنازعة, وتطبيق القانون وتأويله, فليس 

, فلا يجوز إعادة عرض المسائل التي ذلكفي  عن القرار ولا سلطة له هرفعت يدإصدار قراره حيث  

بعدم التسلط على حكمه, بعد أن زالت ولايته عنه,  لتزامهعرضت عليه لغايات تصحيحها, وذلك احتراما لا

 تسب من حجية من لحظة النطق به.بما اك

 

 

 .أمام قاضي الأمور المستعجلة : حضور الخصوم وغيابهمالفرع الثاني

 

الفلسطيني حضور الخصوم  من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية 85نظمت المادة 

عاة الاحكام المتعلقة بتبليغ الأوراق القضائية, وحيث إن الإجراءات ااشترطت مروغيابهم في الدعوى, و

فإن القانون قد جاء بإجراءات  لاعتبار مسألة الاستعجال في طلب الحمايةتأخذ بعين افي الطلبات المستعجلة 

 تتفق وطبيعة الطلب المستعجل.

 

   .أولا: نظر الطلب وحضور الخصوم
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أجازت  الفلسطيني من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية 104فإن المادة  وتطبيقا لذلك

يبلغ المستدعى  ةأن يقوم بتعيين موعد جلسأو عي فقط, أن ينظر القاضي الطلب المستعجل بحضور المستد

, وذلك نظرا للطبيعة التي وذلك خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام من تاريخ تقديم الطلبضده لحضورها, 

 بها هذا الطلب. يتسم

 إبتداءً  نظر الطلبعلى ستقر العمل الهذه المواد أمام المحاكم, فقد  العمليمن خلال التطبيق 

, ستعجالبينات المستدعي على صفة الاإلى  يستمع قاضي الأمور المستعجلةحيث المستدعي, بحضور 

بحضور فريق واحد_وهو المستدعي_ أم و البت به فيما إذا كان سيتم نظر الطلب  يقررومن خلال ذلك 

ر الطلب إقناع المحكمة بنظعلى ما يتقدم به المستدعي من بينات لغايات  وهو ما يتوقفين, الفريقبحضور 

, التي تثبت الضرر من دعوة الفريق الاخر ةدون المستدعى ضده, والذي يتقدم بالبينبحضوره هو فقط 

 المستدعيبنظر الطلب بحضور ومن خلال هذه البينة يستطيع قاضي الأمور المستعجلة ممارسة صلاحياته 

 . فقط, أم دعوة الفريقين

 20/6/2019الصادر بتاريخ  2019لسنة  329و قد صدر حكم محكمة استئناف رام الله رقم 

من قانون أصول المحاكمات الفلسطيني قد نصت على جواز نظر  الطلب بحضور  فريق  104بأن المادة 

واحد وهو المستدعي, ومنحت الخيار لقاضي الأمور المستعجلة بتعيين جلسة خلال مدة لا تتجاوز سبعة 

ر، وجاء في حكمها أن القانون المذكور قد منح لقاضي ايام لنظر الطلب وتبليغ المستدعى ضده بالحضو

 (16/9/2024الأمور المستعجلة السلطة التامة في ذلك, وفي تقدير دعوة المستدعى ضده عدمه )مقام, 

و التي تقتضي تعين جلسة خلال مدة سالفة الذكر  104المادة فيما يتعلق بالمدة المحددة بموجب 

 أنه لقاعدة اً هذه المادة لا يرتب البطلان سنداحكام مخالفة فإن قديم الطلب, لا تتجاوز سبعة أيام من تاريخ ت

 2019لسنة  705رام الله في الحكم رقم  استئنافلا بطلان دون نص وهذا ما قضت به محكمة 

 .(14/10/2024)قسطاس,

ظر الأمور المستعجلة بالبت فيما يتعلق بن لقاضيبموجب هذه المادة الصلاحيات أعطى المشرع و

ما يعرض أمامه من بينات,  يعتمد علىذلك  فتحديد, الطلب بحضور فريق واحد فقط أو دعوة الفريقين 

 6/2/2020الصادر بتاريخ  2019لسنة  1370رام الله في الحكم رقم  استئنافوهذا ما قضت به محكمة 

دي لا يرفع يد وله الصلاحية بذلك دون معقب عليه, فهو قرار تمهي , (16/9/2024)قسطاس, بتاريخ 

يه محكمة إللا معقب عليه بحكمه في ذلك وهذا ما ذهبت   لهالمحكمة عن الطلب, فهي سلطة تقديرية 

 (.15/10/2024 ,)قسطاس 2024لسنة  17استئناف نابلس في حكمها رقم 
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نها تنظر تدقيقا ومنها أالقضاء في فلسطين على ن ذلك فهناك طلبات استقر الفقه وعلى الرغم مو

حكام المواد الواردة في الباب الثالث عشر الفصل ألى إلحجز التحفظي حيث استند القضاء الفلسطيني طلب ا

حكام تقديم طلب الحجز أوالذي حدد شروط و ,الثاني من قانون أصول المحاكمات المدنية الفلسطيني

حثه للطلب حكاما وشروطا محكمة توجب على القاضي عند بأالتحفظي, وقد أوردت هذه المواد ووضعت 

 .إجابة الطلب وفرض الحماية المؤقتةإلى توافرها مجتمعة حتى يصار  منالتحقق 

وفقا لما جاء في نص المادة  الشروط الواجب لغايات فرض الحماية المؤقتة في طلب الحجزو 

على"  يجب  3من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الفلسطيني و التي تنص في فقرتها  266

يكون مقدار الدين معلوماً ومستحق الأداء وغير مقيد بشرط، وإذا كان مقدار الدين غير معلوم عينته أن 

الدين, التحقق من وجود مستندات متعلقة بهي المحكمة على وجه التقريب.", فالشروط الواجب توافرها 

لى شرط ارفاق كفالة على شرط, بالإضافة ا معلقومستحق الاداء وغير معلوم المقدار,  نن يكون الديأو

الضرر وهذا ما جاء في حكم محكمة استئناف رام الله مستدعى ضده العطل ومن قبل المستدعي تضمن لل

  (.16/9/2024)مقام,  19/6/2019الصادر بتاريخ  2019لسنة  764رقم 

 

 ثالثا: الدفوع

كن أن تثار إن نظر الطلب بحضور الفريقين يعرض الطلب المستعجل لمواجهة الدفوع التي يم 

هي الوسائل التي يتمسك بها فالدفوع تمس بالطلب المستعجل, من قبل الطرف الاخرو التي يمكن أن 

 (.417, 2008)مبارك,  بهذه الطلبات لتأخير الحكمأو الخصم لتفادي الحكم لخصمه بطلباته, 

د هنا موضوعية تتعلق بموضوع الطلب ذاته, وليس المقصوأو شكلية  يعترض الطلب دفوع وقد

ذا كانت المحكمة تنظر الطلب المستعجل بحضور إموضوع النزاع, وإنما موضوع الطلب ذاته, وخاصة 

 فريقيين.

, وع أمامه بما لا يتعارض مع طبيعة الطلب المستعجلالدف يمكن إثارةقاضي الأمور المستعجلة ف  

زاع, والذي يحظر على فالدفوع الموضوعية تتعارض مع طبيعته وخاصة إذا كانت تتعلق بموضوع الن

 (.179 )المشهداني, إثارة الدفوع الشكلية أمامه يمكنبينما قاضي الأمور المستعجلة التعرض له, 

ً اختصاصقاضي الأمور المستعجلة  اختصاصمن هذه الدفوع الدفع بعدم  ً نوعي ا ً قيميأو  ا ً محليأو  ا  .ا
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عليها في الدعوى الأصلية  ينطبق على إثارة هذه الدفوع أمام القضاء المستعجل ما ينطبق

هذا الدفع قبل الدخول في أصل  ؤهإبدا يجب فالفع بعد الاختصاص المحلي(, 423, 2008 )الاخرس,

قانون من  1/ 91, وهذا ما نصت عليه المادة بدائهاإلا سقط الحق في إو إبداء أية دفوع أخرىأو الحق 

 .أصول المحاكمات المدنية الفلسطيني

سبق الفصل في الطلب, فهي من النظام العام, أو القيمي والنوعي في والوظي ختصاصأما الا

, وكذلك قاضي الأمور من تلقاء نفسها قاضي الأمور المستعجلة أن يتحقق منهاوالذي يتعين على 

المحكمة إلى , وإحالة الطلب ختصاصبعدم الا قاضي الأمور المستعجلة حكم المستعجلة, ويترتب على ذلك

 وفقا لمقتضى الحال فيما إذا كان الأمر يجوز معه الإحالة. صالقاضي المختأو 

ذا لم إبنظر الطلب المقدم لوقف القضية التنفيذية غير مختص قاضي الأمور المستعجلة  ويكون

يكن هذا الطلب متفرعا عن الدعوى الأصلية, فلا ينظر قاضي الأمور المستعجلة الطلب ويخرج ذلك عن 

ن قانون التنفيذ هو من منح قاضي الأمور إتصالا صحيحا حيث اطلب تصاله بالاه, ويمنع اختصاص

, وهذا 2005لسنة  23قانون التنفيذ رقم  من 32المستعجلة صلاحية النظر بهذا الطلب من خلال المادة 

)قسطاس,  القدس استئنافمحكمة  2019لسنة  663ستقرت عليه الأحكام القضائية ومنها الحكم رقم ا

18/9/2024.) 

ذلك من الدفوع التي تثار أمام قاضي الأمور المستعجلة, هو عدم توافر الصفة في إلى افة بالإض

, عملاً عدم قبول الطلب عدم وجود مصلحة محتمله له في الطلب, فإن المحكمة تقررأو مقدم الطلب, 

المستعجلة أن  ولقاضي الأمورالنافذ,  قانون أصول المحاكمات المدنية الفلسطيني من الثالثةبأحكام المادة 

لمحكمة النقض المصرية بأن الدفع بعدم وجود مصلحة  بالمقابل هناك اجتهادحكم بذلك من تلقاء نفسها, ي

فالفقرة الثالثة ومع ذلك (, 36هو مقرر لمصلحة الخصم وليس للمحكمة أن تثيره من تلقاء نفسها)أبو الرب, 

المذكور قد فصلت ذلك بالنص على أن  لفلسطينيقانون أصول المحاكمات المدنية امن المادة الثالثة من 

رام الله في الحكم رقم  استئنافالمحكمة تقضي بذلك من تلقاء نفسها بعدم القبول, وهذا ما قضت به محكمة 

 (.16/9/2024 )قسطاس, 17/9/2019الصادر بتاريخ  2019لسنة  846

 

 : طلبات عارضة.رابعا
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ي الأمور المستعجلة والمتعلقة بحضور الخصوم تقديمها أمام قاضومن الطلبات التي يمكن 

, ةالمستعجل قاضي الأمورالفقه أن الطلبات العارضة جائزة أمام  وغيابهم هو طلب الإدخال والتدخل, ويرى

أمام القضاء المتبعة الإجراءات  لذات(, ويخضع ذلك 104سواء من المدعي أو المدعى عليه )راتب,

 .من قانون الأصول 108المستعجل وفقا لأحكام المادة العادي مع مراعاة خصوصية القضاء 

فيجوز مثلا أن يطلب شخص التدخل في الطلب المستعجل لتأييد أحد الخصوم من خلال تقديم  

مستند تحت يده, وكما يجوز للمستدعي او المستدعى ضده تقديم هذا الطلب, ولكن إذا طلب إدخال شخص 

 قاضي الأمور المستعجلة إلزامه بتقديمه لخروج ذلك عن اختصاصه لهذه الغاية وانكر وجوده معه فلا يملك

 (.1277)الدناصوري, 

وهناك رأي آخر يجد أن الإدخال في الطلب المستعجل لغايات تقديم بينات بيد الخصم يمكن أن 

تكون غير منتجة, إن القاضي لا يمكنه إلزام الخصم بتقديم ما تحت يده من مستندات, فإن إنكار الخصم 

عد إدخاله في الطلب المستعجل وجود السند لا يمسح للقاضي بالزامه بتقديمه إذا لم يقدمه من محض ب

 (.1278)الدناصوري, إرادته, وبالتالي فلا إنتاجية من إدخاله لهذه الغاية

ومع ذلك الباحثة تجد أن المعيار الرئيس لقبول الإدخال والتدخل والانضمام هو المصلحة, فتوافر 

مصلحة الخصم طالب  فيجب أن تتوافرأو عدم توافرها هي الفيصل في قبول الطلب من عدمه, المصلحة 

فقاضي الأمور المستعجلة لا وعكس ذلك  ويجب أن تتوافر مصلحة للغير الذي يطلب التدخل,الإدخال,

بتقديم البينات  , وأما فيما يتعلق بإدخاله لتقديم بينات معينه أو سندات تحت يده فهي متعلقةيمكنه قبول الطلب

 وهي من حق الخصوم وعلى القاضي تقديرها ووزنها.

من قانون أصول المحاكمات المدنية الفلسطيني, والتي  97فيما يتعلق بما ورد في نص المادة 

تمنح القاضي صلاحية تصحيح الطلب الأصلي أو تعديل موضوعه, لما كانت إجراءات التقاضي المقررة 

المدنية الفلسطيني تنطبق على الطلب المستعجل, مع مراعاة أحكام الطلب  في قانون أصول المحاكمات

فإن للمستدعي أن يقدم من الطلبات ما  ذات القانون سالف الذكر,من  108المستعجل وفقا لأحكام المادة 

يتضمن تصحيح الطلب الأصلي, أو تعديل موضوعه لمواجهة ظروف طرأت أو تبينت بعد إقامة الطلب, 

مما يكون مرتبطا بالطلب الأصلي أو  متصلاً بهأو  مترتباً عليهيمكن أن يكون مكملا للطلب أو وكذلك ما 

 بتقديمه.يأذن قاضي الأمور المستعجلة ما 
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 خامسا: عوارض الخصومة.

جاء أعلاه, غير أنه قد يعترض الطلب المستعجل من العوارض  وفقاً لمايسير الطلب في إجراءاته 

وهو ما يسمى عوارض الخصومة, ومنها ما هو إتفاقي و منها ما هو بحكم  ر فيهما يؤدي الى عدم السي

غير أن هذه العوارض لا يمكن تطبيقها بشكل عام على الطلبات المستعجلة ’ القانون او بحكم المحكمة

 لتناقضها مع طبيعة الطلب المستعجل.

وهو عدم السير بالطلب , ومن هذه الحوادث والعوارض الوقف بحكم القانون او بحكم المحكمة

لسبب من أسباب الوقف لحين زواله, ومنها الوقف بنص القانون مثل وقف الطلب بسبب طلب رد القاضي 

من قانون الأصول المذكور, أو طلب تعيين مرجع لدى محكمة النقض بموجب المادة  150بموجب المادة 

على أصدار القرار المستعجل, إلا إن هذا سيكون له الأثر  الوقفمن ذات القانون, بالرغم من أن هذا  51

 اذا تحقق أي من هذه الأسباب أثناء السير بالطلب.السبب لا يمكن معه السير بالطلب 

من قانون أصول  2/ 125أما الوقف بحكم المحكمة وهو الوقف المنصوص عليه فب المادة 

في الدعوى لحين الفصل في مسألة  وقف السيرالمحاكمات المدنية والتجارية الفلسطيني والتي تنص على " 

, يحق لأي من الخصوم طلب تعجيل السير في الدعوى بمجرد زوال سبب الوقف"  -2........ -1أخرى

على " يجوز للمحكمة ذات القانون و التي تنص على من  127الوقف الاتفاقي بموجب احكام المادة و

دة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ قرار المحكمة تأجيل الدعوى تأجيلاً عاماً بناءً على اتفاق الخصوم م

لا يمكن أن يكون في الطلبات المستعجلة, حيث إن طبيعة  نهبذلك " وهو ما يسمى بالوقف الإتفاقي, غير أ

 .(290الطلب المستعجل لا تتفق وطبيعة الوقف الإتفاقي وتتناقض معه) التكروري,

وقف بحكم المحكمة لذات السبب, بالإضافة إلى أن وتجد الباحثة أنه لا يمكن أن تكون أيضاً بال

  الوقف بحكم المحكمة يتعلق غالباً بموضوع النزاع.

ً لما جاء في المادة  ً للدعوى  128أما إنقطاع السير بالدعوى وفقا ذات القانون, فهو ايضاً وقفا

ركز أحد الخصوم, لضرورة واقعية متعلق بمغير أن هذا الوقف لا يد للخصم فيه, حيث تتوقف الخصومة 

ويتحقق الإنقطاع بتحقق سببه هو وفاة أحد الخصوم, أو فقدان أهليته, أو زوال صفة من كان يمثله, وتحكم 

 به المحكمة من تلقاء نفسها.

تجد الباحثة أنه لا يمكن لقاضي الأمور المستعجلة الاستمرار في نظر  سباب الإنقطاعلأفالنسبة 

توقف النظر الخصوم حيث إن وفاة أحد أو زوال صفة من كان يمثله وم الطلب المستعجل بوفاة أحد الخص
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وتقطع الخصومة فوفاة المستدعي لن يحضر المحاكمة إن كان هناك من يمثله بوكالة  في الطلب المستعجل

سواء محامي أو وكالة لشخص آخر فأن هذه الوكالة تنتهي بوفاة الموكل وأصبح السير في الطلب مخالفاً 

 القانون ووفق إجراءات باطلة.للأصول و 

أما فقدان الأهلية وحيث إنه لا يشترط أن تتوافر الاهلية في الطلب المستعجل كما في التقاضي 

وبالتالي  أمام القضاء العادي ويكفي أن تكون لطالب الاجراء المؤقت مصلحة فيه بتوافر شروط الاستعجال

 فلن تكون سبب من أسباب الانقطاع.

من قانون أصول المحاكمات  132والتي نصت عليها المادة  نقضاء الخصومةوفيما يتعلق بإ

المدنية والتجارية الفلسطيني والتي تنص على " لكل ذي مصلحة من الخصوم في حالة عدم السير في 

الدعوى بفعل المدعي أو امتناعه أن يطلب الحكم بسقوط الخصومة إذا انقضت ستة أشهر اعتباراً من آخر 

فيها." ومن ذلك يتضح أن إعمال هذا العارض يتطلب تقديم طلب من ذي مصلحة إذا كان عدم  إجراء اتخذ

السير بالطلب بفعل المستدعي بإنقضاء ستة شهور على آخر إجراء صحيح إتخذ فيه, فإذا كان الطلب ينظر 

فإن  بحضور فريق واحد فإن إعمال هذا النص غير وارد, وأما إن كان الطلب ينظر بحضور الفريقين

إثارته من قبل الفريق الثاني تكون وارده, وغالبا ما تكون في محلها, وذلك لطبيعة الطلب المستعجل 

 وإجراءاته التي تتسم بالسرعة.

  

 أمام قاضي الأمور المستعجلة. إجراءات خاصة: المطلب الثاني

 

ا عدا ما يتعلق يخضع لذات إجراءات تقديم الدعوى العادية, متقديم الطلب المستعجل  ذكرنا أن

مؤقتة وطلب حماية  استعجالما ينطوي عليه الطلب المستعجل من نظرا لالطلب المستعجل  بخصوصية

من خلال هذا المطلب سوف يتم دراسة الإجراءات الخاصة أمام قاضي الأمور المستعجلة , من خطر داهم

  من طلبات والقيود الواردة على عمله.

 

 اصة لقاضي الأمور المستعجلة.الفرع الأول: إجراءات طلبات خ
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ورد في قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية وبعض القوانين الخاصة طلبات مستعجلة 

ما نص القانون  الطلبات المستعجلة وإجراءاتها, ومنها يخضع لشروط هو طلب مستعجلمنها ما معينة, 

 هذه الطلبات :نستعرض من خلال هذا الفرع بعض لها وإجراءات خاصة على شروط 

 .أولا: الحجز التحفظي

( من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الفلسطيني الحجز 273-266نظمت المواد ) 

ويقصد به هو وضع مال المدين تحت يد القضاء لمنع صاحبه من التصرف به تصرفا يضر التحفظي, 

. للدائن 1" من القانون سالف الذكر  266فقد جاء في المادة (, 100الحاجز )التكروري, الدائن بحقوق 

أن يقدم طلباً مؤيداً بالمستندات لإيقاع الحجز التحفظي على أموال المدين سواء كانت بحيازته أم لدى 

الغير قبل إقامة الدعوى أو عند تقديمها أو أثناء السير فيها إلى قاضي الأمور المستعجلة أو المحكمة 

ي هذا الطلب تدقيقا يرفق مقدم الطلب السندات الأصلية التي تثبت ينظر القاض, و"المختصة بالدعوى

 طلبه.

بالإضافة إلى الشروط الواجب توافرها في الطلب المستعجل فإن طلب الحجز يجب أن تتوافر  

 ً سالفة الذكر حيث جاء فيها "يجب أن يكون  266من المادة  3نصت عليها الفقرة إضافية  فيه شروطا

 ً  ومستحق الأداء وغير مقيد بشرط، وإذا كان مقدار الدين غير معلوم عينته المحكمة مقدار الدين معلوما

 ".على وجه التقريب

ً وهي أن يكون الدين موضوع الحق المطالب به معلوم ومعين المقدار ومستحق الأداء وغير  ا

لموضوع لة أو قاضي امن قبل قاضي الأمور المستعج طلب الحجزمعلق على شرط, حتى يصار إلى قبول 

 وفقاً لمقتضى الحال.

سالفة الذكر  266وفقا للفقرة الثانية من ذات المادة ومن ناحية أخرى فيتوجب على مقدم الطلب 

يجب أن يقترن طلب الحجز بكفالة تضمن ما قد يلحق بالمحجوز عليه من عطل  و التي تنص على "

 ".وضرر إذا ظهر أن طالب الحجز غير محق في دعواه

بكفالة تضمن للمستدعى ضده كل عطل وضرر قد يلحق به, إذا ما ظهر عدم أحقية  أن يقرن طلبه

 المستدعي في طلبه.
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يتم الحجز على أموال المستدعى ضده بمقدار ما يكفي من أموال المدين لسداد الدين, وفقا و 

يحجز و التي تنص على "لا يجوز أن  من قانون أصول المحاكمات سالف الذكر  266/4لأحكام المادة 

, من أموال المدين إلا بما يفي بمقدار الدين والرسوم والنفقات ما لم يكن المال المحجوز غير قابل للتجزئة"

وقع يشترط إقامة الدعوى من قبل طالب الحجز _إذا من ذات القانون سالف الذكر  267ووفقا للمادة 

اعتبر القرار الصادر بالحجز كأن لم  أيام من تاريخ قرار الحجز, وإلا 8وذلك خلال  الحجز قبل اقامتها_

 تكن. 

يبلغ المحجوز على أمواله خلال أسبوع من تاريخ القرار بوقوع الحجز, وله تقديم طلب لرفع 

الحجز إلى المحكمة التي أصدرت القرار, وللمحكمة صلاحية رفع الحجز بكفالة أو بدونها عملا بما جاء 

 .من ذات القانون سالف الذكر 271في المادة 

 

 .طلب الدفعات المستعجلة: ثانيا

في المحكمة التي تنظر الدعوى الأصلية إلى أو قاضي الأمور المستعجلة إلى هو طلب يقدم   

رقم الفلسطيني من قانون التأمين  169- 160بموجب احكام  المواد من  المسؤول عن التعويض مواجهة

لغايات  وذلك, (2006 لسنة 92ي العدد المنشور في جريدة الوقائع الفلسطينية ف) 2005لسنة  20

من قانون  160الحصول على النفقات الضرورية التي أنفقها المصاب بسبب الحادث, وقد جاء في المادة 

على المسؤول عن التعويض بموجب أحكام هذا القانون أن يدفع للمصاب دفعة و التي تنص على " التأمين 

 اره بذلك من المستدعي المبالغ الآتية:مستعجلة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخط

. النفقات الضرورية التي أنفقها المصاب للعلاج بسبب الحادث بما فيها نفقات مكوثه في المشفى 1

 والنفقات التي يتحتم إنفاقها على علاجه وتمريضه بسبب الحادث.

ومتطلبات العلاج . دفعات شهرية تكفي لسد متطلبات معيشته ومعيشة أفراد أسرته المعالين منه 2

 والتمريض الضرورية التي يستوجب إنفاقها عليه بسبب الحادث.

. يراعي عند تحديد الدفعة الشهرية، دخل المصاب خلال الثلاثة أشهر التي سبقت تاريخ 3

 (."155الحادث، ولا يؤخذ في الاعتبار الدخل الذي يزيد على مثلي معدل الأجور المذكور في المادة )
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أن المصاب يمكنه المطالبة ببدل نفقاته وبدل نفقات مكوثه في المستشفيات وما  ويتضح من ذلك

حقه بالمطالبة بدفعات شهرية يمكنها أن تكفي لسد متطلبات إلى يتحتم إنفاقه على علاجه وتمريضه بالإضافة 

ستوجب معيشته ومعيشة أفراد أسرته المعالين منه, وكذلك متطلبات العلاج والتمريض الضرورية التي ي

 .إنفاقها عليه مستقبلا

أن المستعجل  الطلبقبول هذا المذكورة أعلاه لغايات  160بموجب المادة شترط القانون اوقد  

ً يوم بثلاثينالمسؤول عن التعويض, وقبل إقامة طلبه   يكون مقدم الطلب قد أخطر بدفع النفقات المطالب  ا

غير مقبول شكلا  همن وجود هذا الإشعار يجعل من بها في الطلب المقدم أمام المحكمة, وإن خلو الطلب

يمكن للمستدعى ضده إثارته لعدم قبول الطلب, وللمحكمة من بعدم قبول الطلب أمام المحكمة, فهو دفع 

لسنة  335رقم رام الله  استئنافقرار محكمة إلى تلقاء نفسها إثارته فهو من النظام العام, وأشير بذلك 

و التي قضت بأن طلب الدفعات المستعجلة في مواجهة المسؤول عن  (20/10/2024 )قسطاس, 2019

التعويض سابق لأوانه حيث ان الطلب المستعجل تحكمة إجراءات خاصة سابقة لتقديمه وفقا لما نصت 

 .عليه القانون ومنها الاخطار المذكور أعلاه

 قانون التأمينمن  162طلب الدفعات المستعجلة لتبادل اللوائح, فقد نصت المادة ويخضع 

على " يعين القاضي جلسة لنظر الطلب خلال أسبوع من تاريخ تقديمه مراعياً في ذلك إعطاء  الفلسطيني

 المستدعي ضدهم مدة خمسة عشر يوما لتقديم لائحة جوابيه من تاريخ تبليغهم لائحة الطلب.".

ى ضده بتقديم لائحة أنه مع الاخذ بعين الاعتبار إعطاء الحق للمستدعويتبين من خلال النص  

على المستدعي  القانونأوجب كما , جلسة لنظر الطلب خلال أسبوع من تاريخ تقديمهالقاضي يعين  ,جوابية

, قانون التأمين الفلسطينيمن  164المادة  وفقا لما جاء فيلقاضي لغايات سماع أقواله الحضور أمام ا

 والتي تنص على " 

 اضي لمناقشته في استدعائهيجب على المستدعي أن يحضر أمام الق .1

 .يجب على القاضي أن يستمع إلى بينة أوليه حول المسؤولية عن التعويض .2

إذا ثبت للقاضي أن المستدعي يستحق تعويضاً بموجب هذا القانون، فيصدر قراره في  .3

ذات الجلسة إلا إذا رأي ضرورة للتأجيل لاستدعاء شخص آخر لمناقشته، أو لتقديم أية 

 .خصوص مسألة معينةبينة إضافية ب

إذا قرر القاضي إجابة المستدعي لطلبه، فعليه أن يحدد له أجلاً لتقديم لائحة دعواه  .4

 ".الأصلية أمام المحكمة المختصة
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, ولية عن حقه في التعويض والمسؤوليةالأ تهبينيم تقدعلى المستدعي أن من خلال النص يتبين و

الأمور المستعجلة للمستدعي أجلا لتقديم دعواه في حال تم قبول الطلب فيتوجب أن يحدد قاضي و

من قانون  107هو غير مقيد بما جاء في المادة ف, لهالأصلية وفقا للبينة المقدمة والوضع الصحي 

أيام من  8رفع الدعوى خلال لزام المستدعي إوالتي توجب  أصول المحاكمات المدنية الفلسطيني

 .في الطلب المستعجل القرارإصدار تاريخ 

تقديم أو الطلب التعديل  قبول تعديلأيضا  منه 167ين الفلسطيني وفي المادة التأم قانونقد قيد 

وهذا قيد العام, يأمام قانون خاص في هذه الحالة ونحن ر على الطلب الأول, طلب إضافي بمرور ستة أشه

ً للمادة والذي أجا الفلسطيني قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية بخلاف ما جاء في  109ز وفقا

بطلب القرار الصادر , ويكون إضافة على الطلب المستعجل دون قيد بزمن معينأو إقامة طلب تعديل 

 . هصدارإأيام من تاريخ  سبعةخلال  ستئنافللا قابلاً  الدفعات المستعجلة

 

 .طلب استرداد حيازة العين المؤجرة وحق التصرف بها: ثالثا

 6رقم والمتعلق بالتأجير التمويلي قرار بقانون من ال 30المادة ي ف جاء النص عى هذا الطلب  

سترداد ا, وهو طلب 28/5/2014لسنة  107ة في العدد المنشور في جريدة الوقائع الفلسطيني 2014لسنة 

عند  1 .من القانون سالف الذكر" 2+30/1حيث جاء في المادة حيازة العين المؤجرة وحق التصرف بها, 

لتأجير التمويلي، أو إنهائه ، ولم يقم المستأجر بممارسة حقه في شراء العين المؤجرة وفقاً انتهاء عقد ا

إذا لم يقم المستأجر برد العين المؤجرة . 2. للعقد، يلتزم المستأجر بإعادة العين المؤجرة إلى المؤجر

ً للفقرة السابقة، يكون للمؤجر استعادة حيازة العين المؤجرة وحق ا  لتصرف بهاللمؤجر وفقا

أو نتهاء عقد التأجير التمويلي اقاضي الأمور المستعجلة عند إلى , فيقدم هذا الطلب ..............." 3

ذا لم يقم المستأجر بممارسة حقه في شراء العين المؤجرة وفقاً للعقد، إ .1ما:هو وذلك في حالتينإنهائه، 

 .المؤجرإلى ذا لم يلتزم المستأجر بإعادة العين المؤجرة إو. 2

يشترط في هذا الطلب إخطار المستأجر من في أنه ويختلف هذا الطلب عن الطلب المستعجل  

, قبل المؤجر قبل إقامة الطلب بعشرة أيام إخطارا عدليا بالبريد المسجل بوجوب إعادة العين المؤجرة

الأمور المستعجلة يصدر قاضي  منه  و التي تنص على " 30/5سالف الذكر في المادة القانون القرار بو

قراره بإعادة العين المؤجرة بناءً على الوثائق التي يستند إليها المؤجر في طلبه خلال خمسة أيام من تاريخ 

تقديم طلبه باستعادة العين المؤجرة، ويجوز لقاضي الأمور المستعجلة تكليف المؤجر بتقديم كفالة عدلية أو 
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رة كما هي في تاريخ إخلال المستأجر بالتزامه بموجب عقد مصرفية تعادل القيمة المقدرة للعين المؤج

أيام من تاريخ تقديم  خمسةالمستعجلة قراره خلال الأمور ن يصدر قاضي أ, توجب " التأجير التمويلي

يجوز لقاضي الأمور المستعجلة  التي يستند إليها المؤجر في طلبه, ورغم ذلكالطلب, بناء على الوثائق 

تعادل قيمة العين المؤجرة كما هي في تاريخ الإخلال  ةمصرفيأو ديم كفالة عدلية, أن يكلف المؤجر بتق

 بالعقد. 

 التي تنص على " يعتبرسالفة الذكر و 30/6وفقاً لأحكام المادة إن القرار الصادر في الطلب 

يحوز على قوة  "يالقرار المستعجل سنداً تنفيذياً قابلاً للتنفيذ كحكم قضائي وفق أحكام قانون التنفيذ السار

يكون القرار الصادر بتسليم , والسند التنفيذي, ويكون قابلا للتنفيذ كحكم قضائي وفق أحكام قانون التنفيذ

ه ستئنافاتقديم عن تخلف المستأجر  إذاما أ, لا يوقف التنفيذ ستئنافالا وهذا, ستئنافالعين المؤجرة قابلا للا

والذي يوجب على القاضي إلغاء الكفالة  ,اء المفروض بالقانونخلال الآجال القانونية, فإنه يعرضه للجز

إذا لم يقم المستأجر بإقامة دعوى أو تقديم  سالفة الذكر " 30/8وفقا لنص المادة التي تقدم بها المؤجر

, استئناف خلال الآجال القانونية، على القاضي إلغاء الكفالة العدلية أو المصرفية التي قام المؤجر بتقديمها"

 ذا لم يقم المستأجر بإقامة دعواه أيضا وفقا للآجال التي حددها القانون.إوكذلك الحال 

 قانون أصول المحاكمات المدنية الفلسطينيإن أهم ما يميز هذا الطلب عن الإجراءات الواردة في 

 بحق أيفي الطلب هو أن المستدعي غير ملزم بإقامة دعوى بموضوع الحق, ولا يمس القرار الصادر 

مطالبات وفق أحكام التشريعات أو دعاءات اطرف بإقامة دعوى موضوعية ضد الطرف الآخر, لتقديم أي 

على الرغم مما ورد في أي  سالفة الذكر والتي نصت على " 30/9, وفقاً لما جاء في نص المادة النافذة

تعجل بإعادة حيازة تشريع آخر، لا يكون المؤجر ملزماً بإقامة دعوى بموضوع الحق بشأن القرار المس

العين المؤجرة أو التصرف فيها ، كما لا يمس هذا القرار حق أي طرف بإقامة دعوى موضوعية ضد 

 .الطرف الآخر لتقديم أي ادعاءات أو مطالبات وفق أحكام التشريعات النافذة."

 : طلب وقف القضية التنفيذيةرابعا

تعجلة, الطلبات التي تقدم لوقف القضية من الطلبات التي أسندها القانون لقاضي الأمور المس

المنشور في جريدة الوقائع الفلسطينية ) 2005لسنة  23من قانون التنفيذ رقم  32/3التنفيذية استنادا للمادة 

في  المنشور 2025لسنة  25و المعدلة بموجب القرار بقانون رقم  (2005ابريل  لسنة  93في العدد 

و  31/12/2024بتاريخ  19صفحة  -( الجريدة الرسمية)الفلسطينية من جريدة الوقائع  30رقم العدد 

تعدل المادة  والتي تنص على " الساري المفعول بعد تسعين يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
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( من 1إضافة لما ورد في الفقرة ) 2,,,,,,,,,,,, . 1( من القانون الأصلي لتصبح على النحو الآتي: .32)

( من هذا القانون الآتي: 8( من المادة )2ة، يراعى في تنفيذ السندات المنصوص عليها في الفقرة )هذه الماد

.......... ب. يكون اعتراض المدين على الدين إما بالادعاء بتزوير السند الرسمي، أو الادعاء بالوفاء كلياً 

ولا توقف معاملة التنفيذ إلا إذا  أو جزئياً، وعلى المدين مراجعة المحكمة المختصة لإثبات صحة ادعائه،

أصدرت المحكمة المختصة قرارًا بوقفها في حدود ما تم الاعتراض عليه، وتقام الدعوى بالإجراءات 

 3المختصرة وفقاً لأحكام قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية النافذ دون الحاجة إلى الإخطار. .

لمادة، يراعى في تنفيذ السندات المنصوص عليها في الفقرة ( من هذه ا1إضافة إلى ما ورد في الفقرة )

( من هذا القانون الآتي: أ. ........... ج. إذا كان الدين محل الاعتراض ثابتاً بسند رسمي 8( من المادة )3)

أو بورقة من الأوراق التجارية القابلة للتظهير، لا يؤثر الاعتراض في التنفيذ الذي يجب أن تبادر إليه 

 رة التنفيذ، ما لم يصدر قرار من المحكمة المرفوع إليها الدعوى بوقفه...."دائ

منح صلاحية وقف الدعوى التنفيذية لقاضي الموضوع بطلب ومن خلال هذا النص يتضح 

أوكلها  قانون التنفيذ الفلسطيني غير إنالدور لقاضي التنفيذ, سند عادة هذه السلطة وتإليه, ومستعجل يقدم 

الاصلية متفرعا عن الدعوى وع المرفوع أمامه الدعوى بصفته قاضيا للأمور المستعجلة لقاضي الموض

 التي ينظرها.

ان منع المطالبة, حيث ومن الجدير بالذكر أن هذا الطلب لا يقبل إلا إذا كان متفرعاً عن دعوى  

في حدود المذكورة أعلاه قد أعطت لقاضي الموضوع الذي ينظر دعوى اعتراض المدين  32المادة 

 اعتراضه على السند والذي حددته المادة بالطعن بالتزوير او الإيفاء الكلي او الجزئي. 

 خامسا: تعيين قيم والمنع من السفر و إثبات الحالة

 تعيين القيم  .1

ً للمادة مال يتم تقديم طلب تعيين قيم على  من  274_ سواءا قبل إيقاع الحجز أو بعده _ وفقا

صلاحيات واسعة للقاضي في هذا  و التي منحت ت المدنية الفلسطينيقانون أصول المحاكما

 الطلب وفقا لقواعد العدالة.

ومن واجبات قاضي الأمور المستعجلة في حال إعمال صلاحياته بتعين القيم أن يأخذ بعين  

ومقدار عتبار مجموعة من المحددات التي تأثر في قراره, وهي قيمة المال المطلوب تعين القيم عليه, لاا

 الذي يدعيه طالب الحجز, والنفقات المحتمل إنفاقها نتيجة تعيين القيم.أو الدين المطالب به, 
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 على " 274/1يقدم طلب تعين القيم الى المحكمة التي تنظر النزاع الأصلي, حيث نصت المادة 

تعيين القيم بصفة فينظر قاضي الموضوع في طلب  ,.........."في كل قضية يقدم طلب لتعيين قيم على مال

قاضيا للأمور المستعجلة متفرعاً عن الدعوى التي ينظرها, فيشترط لتعيين القيم أن يكون هناك نزاع جدي, 

و يتمثل هذا النزاع بإقامة دعوى وهذا ما نص عليه المشرع بقوله في كل قضية, ومن ذلك يتبين أن طلب 

وهذا ما قضت به محكمة استئناف رام الله في الحكم وى, تعيين القيم لا يقدم استقلالاً وإنما متفرعاً عن دع

و كما جاء في حكمها أيضاً  2020 /14/1الصادر بتاريخ  2019لسنة  869الصادر في الاستئناف رقم 

أن ذلك لا يمنع القاضي الذي ينظر طلب تعيين القيم من ممارسة دوره و صلاحياته بنظر الطلب المستعجل 

و ما بعدها من قانون أصول المحاكمات  102ر الفريقيين وفقا لاحكام المادة بحضور فريق واحد او بحضو

 المدنية والتجارية الفلسطيني وفقا لمقتضى الحال " موقع قسطاس".

 طلب المنع من السفر.  .2

من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الفلسطيني على " إذا اقتنعت  277نصت المادة 

قدم إليها من بينات بأن المدعى عليه أو المدعي الذي أقيمت ضده دعوى متقابلة قد  المحكمة بناءً على ما

تصرف بجميع أمواله أو هربها إلى خارج فلسطين وأنه على وشك أن يغادرها وذلك بقصد عرقلة تنفيذ 

مالية وأن تكلفه بتقديم كفالة  ,أي قرار قد يصدر في حقه جاز لها أن تصدر مذكرة تأمره بالمثول أمامها

تضمن ما قد يحكم به عليه، فإذا امتنع عن تقديم الكفالة تقرر منعه من مغادرة البلاد لحين الفصل في 

 الدعوى."  

على مقدم الطلب إثبات ذلك أمام قاضي الأمور المستعجلة, فعلى مقدم الطلب  ويتضح من ذلك أن 

على وشك أو واقعة أنه هربها للخارج, أو  بذل الجهد, وتقديم البينات لإثبات واقعة تصرف المدين بأمواله,

مغادرة البلاد, وإن استطاع مقدم الطلب إثبات ذلك فعلى القاضي دعوة الطرف الآخر للمثول أمامه, وتكليفه 

ذا لم يتقدم بذلك يصدر القاضي قراره بمنع المستدعى ضده من إبتقديم كفالة تضمن ما قد يحكم به عليه, و

 ل بالدعوى.مغادرة البلاد لحين الفص

يجوز لقاضي الأمور المستعجلة عند  من ذات القانون سالف الذكر " 111وكما نصت المادة 

إصدار قراره بمنع المستدعى ضده من السفر بناءً على أسباب جدية تدعو إلى الاعتقاد بأنه على وشك 

ى ضده من عطل أو مغادرة فلسطين أن يكلف المستدعي بتقديم كفالة مالية لضمان ما قد يصيب المستدع

 ضرر إذا تبين أنه غير محق في دعواه.".
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وبذلك فإن هذه الكفالة مختلفة عن الكفالة التي يلزم بها المستدعى ضده, فالاولى تكون بإلزام 

المستدعي بتقديم كفالة لضمان العطل والضرر للمستدعى ضده في حال تم إصدار القرار بمنعه من السفر 

لمستدعي في طلبه, ويحدد التعويض بموجب هذه الكفالة بما يعادل جبر الضرر في حال تبين عدم احقية ا

 الذي قد يلحق به.

المذكورة انفاً, فهي كفالة تقدم من المستدعى  277أما أن الكفالة المنصوص عليها بنص المادة 

بقيمة المبلغ ضده لغايات عدم إصدار قرار بمنعه من السفر, إلا ان هذه الكفالة قد حدد القانون قيمتها 

 موضوع النزاع او تضمن ما قد يحكم به على المستدعى ضده.

فلا يجوز تقديمه  ومن الجدير بالإشارة هنا أن تقديم هذا الطلب يجب أن يكون متفرعا عن دعوى 

رام الله بتاريخ  استئناف 2019لسنة  89رقم  ستئنافقرار محكمة الا وقد جاء في , بشكل مستقل

(, وبذلك فإن قناعة المحكمة هي الأساس في هذا الطلب ودور 25/11/2024مقام,, )موقع 25/2/2019

 .فيهواسعة  تهقاضي الأمور المستعجلة وسلط

من قانون أصول المحاكمات المدنية الفلسطيني قد  111ومن الجدير بالإشارة هنا إلى أن المادة 

كان المستدعي غير محق,  فرضت وجود كفالة تضمن للمنفذ ضده كل عطل وضرر يلحق به, في حال

وذلك عند تقديم طلب بمنع المنفذ ضده من السفر, الأمر الذي يحتم وجود دعوى تم رفعها من قبل طالب 

 المنع قبل قيامه برفع طلب المنع من السفر.

من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الفلسطيني  114وتجدر الإشارة هنا الى أن المادة 

أن يضمن الطالب كل عطل وضرر للمستدعى ضده اذا كان المستدعي غير محق في طلبه, قد جاءت على 

ومن ذلك يستنتج أن الكفالة المنصوص عليها في هذه المادة تشمل كافة الطلبات التي تكون متفرعة عن 

 ( 2 دعوى أو طلب مستقل.)

 

 طلب اثبات الحالة. .3

زواله, وإن هذا الطلب ينطبق أو الدليل سماع شاهد خوفا من ضياع أو طلب إثبات الحالة أما 

من  102الخطر المحدق, وذلك بالنص عليه في المادة تحقق وجود  ءاستثناعليه شروط الطلب المستعجل ب

 الضرر هنا مفترض بضياع المعالم. , فالفلسطيني قانون الأصول
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  .ساسا:  طلب إعادة المياه والكهرباء والخدمات الضرورية

طلب إعادة المياه والكهرباء  الفلسطيني في قانون أصول المحاكمات المدنية الخاصةمن الطلبات 

, والذي أجاز لمن سالف الذكر من قانون الأصول 112والخدمات الضرورية المنصوص عليه في المادة 

قطعت عنه المياه والكهرباء, أو غير ذلك من المرافق الخدماتية الضرورية, أن يتقدم بطلب لقاضي الأمور 

لم يحدد شروط  ويلاحظ أن هذا النص, مستعجلة لغايات إعادته وفقا للأحكام المتعلقة بالطلبات المستعجلةال

 وأحكام هذا الطلب, وترك الأمر مفتوحا لسلطة وتقدير قاضي الأمور المستعجلة.

وذهب الفقه إلى أن الطلب المقدم لإعادة التيار الكهربائي أو أيا من الخدمات الضرورية, يجب  

أن يشتمل على كافة الشروط الواجب توافرها في الطلبات المستعجلة, وأن يكون قطع التيار الكهربائي قد 

 (.126)السويطي, جاء من قبل مزود الخدمة دون وجه حق أو مسوغ قانوني

جدير حق يكفي لاعتبار مقدم الطلب صاحب لا  صفة الاستعجالهناك من اعتبر أن توافر و

, و تسديد أثمان هذه الخدمات التزاماته بتنفيذيثبت لقاضي الأمور المستعجلة أنه ملتزم أن  فعليهبالحماية, 

 عكس ذلك يكون مقدم الطلب قد أخفق في إثبات أنه صاحب حق في الحماية المؤقتة.

بشأن قانون الكهرباء العام المنشور  2009لسنة  13إلى القرار بقانون رقم  وهذا الرأي استند 

لسنة  1, المعدلة بالقرار بقانون رقم 13الصفحة  9/5/2009, بتاريخ 81لسطينية, العدد في الوقائع الف

, بتاريخ 140, المنشور في الوقائع الفلسطينية, العدد 2009لسنة  13المعدل للقرار بقانون رقم  2018

ر أن للشركات إصدار الفواتي نصتالتي منه  33وتحديداً المادة , الصفحة الرابعة, 13/2/2018

وتوزيعها, وعلى سلطة الطاقة الفلسطينية بموجب هذه المادة أن تصدر تعليماتها المتعلقة بقطع التيار 

 (.13/12/2024بتاريخ ,  /https://www.courts.gov.ps ,)موقع الكتروني الكهربائي عن المستهلكين

الصادر بتاريخ  2023لسنة  742في حكمها رقم محكمة استئناف نابلس قضت قد و

بعدم قبول الطلب المستعجل المتعلق بإعادة التيار الكهربائي لثبوت عدم دفع التزامات مقدم  27/9/2023

بقطع  2018لسنة  2ضرورة الالتزام بالتعليمات رقم ت المحكمة إلى الطلب للشركة المزودة, وكما ذهب

 (.13/12/2024ن) قسطاس, التيار الكهربائي عن المستهلكي

الفقه والقضاء أن صفة الاستعجال مفترضه في هذا الطلب, ولا داعي ومن جهة أخرى أعتبر 

(, وهذا أيضا ما قضت به محكمة استئناف رام الله 127 لإثباتها أمام قاضي الأمور المستعجلة )السويطي,

 (.4/1/2025قسطاس,)موقع  22/1/2020الصادر بتاريخ 2019لسنة  1282في الحكم رقم  

https://www.courts.gov.ps/
https://www.courts.gov.ps/
https://www.courts.gov.ps/
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مع شرط عدم المساس بأصل الحق وتجدر الإشارة هنا إلى أن نظر هذا الطلب يجب ألا يتعارض 

 أو النزاع, وأن البحث في مسألة تسديد الالتزام, وعقد التوريد لا يجوز أن يتجاوز ظاهر البينة.

 

 قاضي الأمور المستعجلة. أمام  الفرع الثاني: قيود خاصة على الإجراءات

 

والتي يتوجب على  لعمل قاضي الأمور المستعجلةمجموعة من المحددات والقيود وضع القانون  

 .اصدار القرار فيه عندأخذها بعين الاعتبار أثناء نظر الطلب المستعجل أو  هذا القاضي

ً  فالدعوى, المستعجلة والدعوى بين الطلب المستعجل هو الفرق من هذه الاعتبارات   لتعريفها وفقا

منها هي "طلب أحد حقه بحضور الحاكم ويقال للطالب المدعي  1613جلة الاحكام العدلية في المادة م

 ".وللمطلوب المدعى عليه

وتنظر بحضور الفريقين  ,بلائحة الدعوى ومرفقاتها خصم الآخرال غتنعقد الخصومة بالدعوى بتبل

ى عليه تقديم لائحته الجوابية وفقا لما تخضع لتبادل اللوائح وللمدعبمثابة الحضوري وأو حضوريا فعليا 

ينظره أن قاضي الأمور المستعجلة ل فيجوزمن قانون الأصول, أما الطلب المستعجل  62 المادةأنبأت عنه 

 وذلك وفقاً لما جاء فيبحضور فريق واحد, ويجوز للقاضي دعوة الفريق الثاني وفق مقتضى الحال, و

 .ع لتبادل اللوائحمن قانون الأصول, ولا يخض 104المادة 

, فيتم تقديم لائحة الطلب ةأما من حيث الإجراءات فإن إجراءات رفع الطلب والدعوى متشابه

في الطلب  القرارالمستعجل ولائحة الدعوى بذات الإجراءات, وبعد سلسلة من الإجراءات يتم إصدار 

كان قد تم نظر الطلب  إذا خاصة المستعجل والدعوى وفقا للبينات المقدمة أمام المحكمة والدفوع المثارة

 (.45 )المشهداني, المستعجل بحضور الطرفين مع مراعاة أحكام الطلب المستعجل

كذلك فالمنازعة في الدعوى المستعجلة هي منازعات موضوعية ترفع إلى المحكمة ذات  

بارات خاصة الاختصاص, ومع ذلك أوجب  القانون على المحكمة البت فيها على وجه السرعة, وذلك لاعت

(, أما الطلب المستعجل يختص به قاضي الأمور المستعجلة أو قاضي الاموضوع بحسب 358)أبو الوفا, 

 الحال, ويطون القرار الصادر فيه وقتياً.



70 
 

ً ب المستعجل والطلب الوقتي, ذلك أن لويختلف الط ما بين الطلب الوقتي والطلب  هناك خلطا

ويتشابه الطلبان ي, وليس كل طلب وقتي هو طلب مستعجل, طلب مستعجل هو طلب وقتفكل المستعجل, 

في أنه لا يمكن المساس بأصل الحق في الطلب ويختلفان لغايات الحصول على إجراء وقتي, بأنهما يقدمان 

 ) الحمصي, والتكروري, والسويطي(المستعجل ويمكن ذلك في الطلب الوقتي.

هذا في  ستعجالشتراط وجود صفة الااإن الطلب المستعجل يختلف عن الطلب الوقتي بعدم 

تحري الحقيقة من  هحتى يفصل فيفي بعض الأحيان القاضي يحتاج , والفصل في الطلب الوقتي الأخير

 ً ً  خلال بحثه بحثا ويمكن أيضا  , إذا ما أثير أمامه نزاعا بصدد دعوى موضوعية كالحيازة مثلاموضوعيا

ذلك الشيء محظور على قاضي الأمور المستعجلة أثناء نظر  , مع أننتداب الخبراءابهذا الصدد أن يقوم ب

 (.85 التكروري, /43السويطي, ) الطلب المستعجل

 إنإن عمل قاضي الأمور المستعجلة هو عمل قضائي مستقل عن القضاء الموضوعي, حيث 

عليه والعاجلة دون المساس بأصل الحق المتنازع  ةالغاية من وجوده هي الحصول على الحماية المؤقت

 (.35 )السويطي,

صل الحق أن الفصل في الطلب المستعجل أب قاضي الأمور المستعجلة مساسعدم قيد يترتب على 

في  القرارستقر عليه الفقه والقضاء, و إن الأثر المترتب على الا يرتب أثرا في النزاع الأصلي, وهو ما 

حين صدور الحكم في الدعوى إلى جل في الطلب المستع القرارمن تاريخ صدور  يقتصرالطلب المستعجل 

(, فالقرار في الطلب المستعجل هو حكم مؤقت, ولا يمس الموضوع, ولا يؤثر في أصل 35) الموضوعية

 (.84 ,الحق) التكروري

في الطلب المستعجل قد يغني عن رفع الدعوى الموضوعية,  القرارأن إلى  هالفق فيذهب رأي و

في الطلب المستعجل قد حقق الغاية التي ينشدها مقدم  القراركان وأن ذلك يخفف عن كاهل القضاء اذا 

 (.35 ,)سويطي الطلب

أن ذلك غير مقبول أمام القضاء الفلسطيني الذي حظر على قاضي الأمور المستعجلة تجد الباحثة 

أن يكون الطلب المستعجل متفرعا في بعض الحالات شترط االمساس بأصل الحق, وأو للموضوع التعرض 

 , كالطلب بوقف القضية التنفيذية مثالاً.كشرط لقبولهدعوىعن 

ن على قاضي الأمور أ قانون أصول المحاكمات المدنية الفلسطينيمن  107المادة  نصتكما  

عتبرت اذا صدر القرار قبل إقامة الدعوى, وإم المستدعي بتقديم دعواه خلال ثمانية أيام ن يلزأالمستعجلة 
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القرار الصادر في عتبار اعلى عدم تقديم المستدعي دعواه خلال هذه المدة هو  المادة أن الأثر المترتب

 هذا الطلب كأن لم يكن, وبالتالي فقدان كافة أثاره.

إلى لذلك, حتى أن القضاء الفلسطيني قد ذهب  ةقد صدرت العديد من القرارات القضائية المؤيدو

يجعل من الطلب المستعجل كأن لم يكن,  قامتهارك الدعوى الموضوعية بعد إعتبر أن تواأبعد من ذلك, 

عتبار أن الدعوى الموضوعية بتركها أصبحت كأن لم تكن, وبالتالي فإن الأثر المترتب على تسجيلها اب

نعدام وجود هذه بانعدمت ان لم يكن وإزالة آثاره قد أعتباره كاوإقامتها بتحصين الطلب المستعجل من 

عتبار المستدعي قد فقد آثار هذا واهذه الحالة في  107نص المادة  إعمال, و بالتالي يتم الدعوى بتركها

الحكم الصادر عن محكمة إلى عتبر كأن لم يكن بناء على ترك الدعوى التي أقامها, وأشير بذلك واالطلب 

 (.3/10/2024 ,)قسطاس 19/11/2019الصادر بتاريخ  2019لسنة  1030رام الله رقم  استئناف

بالقول لفكرة أن يكون الطلب كأن لم يكن في حال لم يتم إقامة الدعوى المؤيد  فيما ذهب الرأي

ها مكان النزاع وإن إصدار القرار تكون بإقامة الدعوى الأصلية, حيث إن ستعجالستمرارية صفة الاابأن 

وى عدم رفع الدعأجلها القضاء المستعجل, وفقط, للغايات التي وجد من  ستعجالالمؤقت كان لغايات الا

حكام أ, وهذا ما استقرت عليه ستعجالستمراية لصفة الاالاوهي مكان النزاع ما بين الطرفين يرفع  ةالأصلي

الصادرة  2016لسنة  489, والحكم 2016لسنة  992الحكم رقم إلى المحاكم الفلسطينية وأشير بذلك 

 (.3/10/2024 قسطاس,)  رام الله استئنافعن 

الغاية من عمل قاضي الأمور المستعجلة  حققرع الفلسطيني قد في ذلك ترى الباحثة أن المشو

آثار الطلب المستعجل مستمرة, وإن ذلك يتفق  لإستمرار شرط إقامة الدعوى خلال مدة محددةشتراطه با

 والغاية التي وجد من أجلها القضاء المستعجل.

التقادم ولحق بالتقادم, نقضاء اامن الدفوع التي يمكن أن تثار أمام قاضي الأمور المستعجلة هو 

لية, من مجلة الأحكام العد 1663المادة  نصت عليههو مرور الزمن المانع من سماع الدعوى وفقا لما 

بتداء لا يمس بأصل الحق المدعى به, فإن قاضي الما كان الطلب المستعجل  والذي يمنع المطالبة بالحق,

ً الأمور المستعجلة لا يمكن له معالجة فيما اذا كان   استئنافأم لا, وهذا ما قضت به محكمة  الحق متقادما

 (.8/12/2024  )قسطاس, 2022لسنة  1183نابلس في الحكم رقم 

على التقادم,  صدار القرار من قبل قاضي الأمور المستعجلةإالطلب أو أما فيما يتعلق بأثر تقديم 

إجراء مؤقت لدرء الخطر  تخاذاوحيث إن الطلب المستعجل هو طلب يقدم لغاية الحصول على القرار ب

البت في أساس الدعوى, ولما كان قاضي الأمور المستعجلة لا يتعرض  لحينالمحدق, وهي حماية وقتية 
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لأصل الحق, فإن القرار الصادر من قبل قاضي الأمور المستعجلة لا يقطع التقادم, حيث أن الطلب 

 (.91 د بالتقادم )راتب,المستعجل لا يستنتج منه المطالبة الصريحة بالحق المهد

الصادر بتاريخ  2010لسنة  554رام الله في حكمها رقم  استئنافهذا ما قضت به محكمة و

قطع التقادم, وأن طلب يعتبرت المحكمة أن الطلب المستعجل بدفعات مستعجلة لا احيث  8/12/2016

التالي فإن المطالبة التي الدفعات المستعجلة هي لتغطية نفقات المضرور لحين البت في أصل الحق, وب

ه, وأن المطالبة التي تقطع ئقتضااتقطع التقادم هي المطالبة الصريحة أمام القضاء للمطالبة بالحق المراد 

التقادم هي المطالبة الصحيحة شكلا وموضوعا, وعليه فإن المطالبة بالدفعات المستعجلة لا تقطع التقادم 

 (.8/12/2024 )قسطاس,

 

 

 يالمبحث الثان

 في الطلب المستعجل وحجيته والطعن بهالصادر  قرارلل القانونيةالطبيعة 

 

, على قرار بذلك طالب الإجراء المؤقت هو حصولالهدف من تقديم الطلب المستعجل ذكرنا أن 

 لم يكن المدعي محقا في طلبه وماذا إمن الممكن أن يمس حقوق المتقاضين خاصة  القرارهذا  ولما كان

ثر في طلب التعويض عن التنفيذ غير أما يترتب عليه من النزاع الأصلي, وحجية في عليه من  يترتب

كذلك طبيعة هذا وحجيته و القرارالأثر المترتب على هذا  فإننا سوف نبحث فيالمحق للطلب المستعجل, 

 طرق الطعن به.ووحجيته القرار 

عن قاضي الأمور  للقرار تسليط الضوء على الطبيعة القانونيةالأول يتم من خلال المطلب   

 .القرارهذا بالمستعجلة و حجيته, وأما المطلب الثاني فسوف يكون عن الطعن 
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 عن قاضي الأمور المستعجلة وحجيته. الصادر للقرارالطبيعة القانونية  :المطلب الأول

 

المطلوب النتيجة المرجوة من إقامة الطلب المستعجل هو الحصول على القرار بالإجراء الوقتي إن 

ولتحقيق هذه الغاية لطالب الإجراء لا بد أن يكون القرار الصادر  ,بموجب الطلب فهو غاية مقدم الطلب

قابلا للتنفيذ إلا اذا صدر وفقا لأصول بناء الأحكام  القرارولا يكون  ,في الطلب المستعجل قابلا للتنفيذ

 وبذلك يحوز حجيته.

في في الطلب المستعجل, و للقرارلطبيعة القانونية ا نستطلع ع الأول من هذا المطلبفي الفر

الصادر عن قاضي الأمور المستعجلة في النزاع الأصلي والطلب  القرارحجية نتحدث عن الفرع الثاني 

 .المستعجل

 

 .عن قاضي الأمور المستعجلة الصادر للقرارالفرع الأول: الطبيعة القانونية 

 

من الفقه  قد ذهب فريق, فللقرار الصادر في الطلب المستعجلختلف الفقه في الطبيعة القانونية ا قد

من قال أنه عمل تحفظي,  مومنهومنهم من قال أنه عمل قضائي, هو عمل ولائي,  القرارهذا أن إلى 

 وقتيا. قراراأو قطعيا,  قراراذا كان إأيضا فيما  واختلفوا

ً أن نص المادة  مدنية والتجارية الفلسطيني من قانون أصول المحاكمات ال 108 ذكرنا سابقا

قانون, هذا الالتي تسري على الطلب المستعجل هي الإجراءات الواردة في  الاجراءاتعتبرت أن او

إلى القانون  هذامن  109الطلبات المستعجلة فيما يتعلق بالأحكام الخاصة بها, وذهبت المادة  واستثنت

في الطلب المستعجل لغايات  القرارلذي أصدر القول بأن للمستدعى ضده الحق في تقديم طلب للقاضي ا

 .تعديل القرارأو إلغاء 

العمل و, در عن قاضي الأمور المستعجلة عمل ولائين القرار الصاألى إذهب فريق من الفقه 

, فتكون مهمة العمل الولائي تزويد هذه الإرادة بما تفقده مل الذي يواجه مشكلة في الإرادةالولائي هو الع

, فالعمل الولائي بطبيعته لا يستنفذ سلطة القاضي ولا يؤكد من نقصعتراها اقوم بسد ما من عناصر وت
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 الرجوع فيهأو إلغائه أو المركز القانوني, وبذلك تبقى سلطة القاضي على هذا العمل بتعديله, أو الحق 

 (.313 بدون تاريخ, )نصير,

تعجلة هو عمل قضائي, ولا فيما ذهب رأي آخر بالقول بأن ما يصدر عن قاضي الأمور المس

ً قانون اً يمكن القول بأنه عمل ولائي, إن من طبيعة العمل الولائي أن ينشئ مركز , أما القضاء اً جديد يا

عن فتحي والي الوسيط  ,31, السويطيالمستعجل فهو يتعلق برابطة قانونية سابقة, والهدف منه حمايتها )

 في قانون القضاء المدني(.

الحصول إمكانية إلى يلٌجأ إليه بالنظر  ةن الطلب المستعجل له وظيفة مساعدأ في ذلك قيل أيضاو 

قبول الطلب المستعجل بعد صدور الحكم  عدم إمكانيةعلى حكم قضائي موضوعي, ويترتب على ذلك 

 ,عن القضاء المدني بصفته القضائية يصدرالطلب المستعجل القرار في  ن(, ذلك أ61 )الحمصي, النهائي

لا يستنفذ سلطة القاضي  القرارقانون الفلسطيني مع أصحاب هذا الرأي فيما يتعلق بأن إصدار الواتفق 

 لا يجعل من عمل القاضي عملا ولائيا. ومع ذلك فإن عدم استنفاذ سلطة القاضيعلى الطلب, 

(, 316 الأعمال الولائية تختلف عن الطلبات المستعجلة من حيث الدور والغاية )نصير, نإو

 , أما دور قاضي الأمور المستعجلةعمل الولائي هو سد ما نقص من الإرادة عن ما عجزت عنهفدور ال

إجراء وقتي لمن يخشى حدوث ضرر محتمل من فوات الوقت  اتخاذ من خلالفهو فرض الحماية المؤقتة 

أن  و التي حددت الفلسطيني من قانون أصول المحاكمات المدينة والتجارية 102سندا لأحكام المادة 

 الإجراء المطلوب بناء على الطلب المستعجل هو إجراء وقتي. 

ستندوا وابأن عمل قاضي الأمور المستعجلة هو عمل تحفظي,  القائل ما فيما يتعلق بالرأي الثانيأ

نتاج  فهو ابع على هذا العمل يتمثل بالسرعةيفرض ط ستعجالالافيتمتع بذاتيه خاصة,  هأن عملإلى بذلك 

لا تتلاشى فهي  ,متداد سلطة القاضيا, الأمر الذي يفرض الأخذ بةارئة وغير ثابتظروف متغيرة وط

الإلغاء, مما أو يتطلب التعديل وطارئ يظهر أو وإنما تستمر لمواجهة أي تغير  القراربمجرد إصدار 

, ورغم ذلك فهو لا ينزع عن القرار الصادر بالطلب المستعجل صفته  ستمرارية هذه السلطةايستدعي 

 .(319)كم قضائي كح

حكما فيما اذا كان الصادر في الطلب المستعجل  القرار برز خلاف آخر بين الفقهاء حول طبيعة 

ً وقتي اً قرارهو  القرارهذا  كونخلاف حول  فلام لا, أقطعيا  ً وقائي ا حكم قضائي بالمعني فهو  ومع ذلك ا

حمايتها حماية وقتية, وترتبط إلى , ويرمي برابطة قانونية يحتمل وجودها القرارهذا قانوني, حيث يتعلق ال

 (.324) القرارهذه الحماية وجودا وعدما بالظروف التي أحاطت بإصدار 
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فإن الطلب من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الفلسطيني  108ووفقا لما جاء بالمادة 

 من ضمن هذه الإجراءات هيو التقاضي المقررة في القانونجراءات المستعجل يخضع من الإجراءات لإ

الصادر في الطلب  القرارمن ذلك يتضح أنه لا بد من أن يكون , في الطلب القرارإصدار  إجراءات

ً المستعجل متفق وأحكام بناء الأحكام ومستوفيا كافة الشروط الواجب توافرها في الحكم الصادر في الدعوى  ا

من قانون أصول المحاكمات المدنية  190المادة ى إل 164حكام المواد أ, وفقا لما جاءت به ةالموضوعي

 .الفلسطيني والتجارية

متناع الاتي لا تجيز للقاضي من قانون أصول المحاكمات الفسطيني ال 164 نطلاقا من المادةا

نتهاء اوغموض في النص, أو أمامه بسبب عدم وجود نص قانوني  ةعن إصدار حكم في دعوى منظور

الصادر في  القرارفإن هذه الأحكام جمعيها تنطبق على  ,الحكم بالمصاريفب نونمن ذات القا 186بالمادة 

 .هذا القراربالطلب المستعجل, مع مراعاة الأحكام الخاصة 

في الطلب المستعجل هو حكم قضائي فصل في قراره القاضي إصدار وقد أخذ الفقه بهذا المبدأ ف

يصدر بالشكل الذي يصدر واجب توافرها في الحكم, ويجب أن تتوافر فيه جميع الشروط الو ةخصومة معين

لإان بعض لا يمس أصل الحق ولا يفصل في النزاع الأصلي, القرار ن هذا أرغم وبه الحكم القضائي, 

 ً ً  ,اً وليس قرارالفقه يعتبره حكما  )الدناصوري, انوني المطلوب وفق أحكام القانونبالمعنى القفهو حكما

 (.239, السويطي ,221 الحمصي, ,238

وقتي يصدره قاضي الأمور المستعجلة بعد  قرارالصادر في الطلب المستعجل هو  القرارإن 

أيضا قرار  وهو(, 220 قبل صدور الحكم الموضوعي )الحمصي, وذلكعرض مسألة مستعجلة أمامه, 

 وهو وقتي سندا لأنه لا يكتسب حجية أمام القضاء الموضوعي ؛يصدر عن سلطة قضائية كونهقضائي 

الضرورة  تتطلبهامؤقته لأنها بطبيعتها هو يصدر بإجراءات (, و406, 198 نظرية الاحكام,الوفا, )أبو 

  (.119)راتب,  والخطر المحدق, ولا تلزم محكمة الموضوع عند النظر في النزاع الأصلي

مُ هُوَ عِبَارَةٌ عَن   1786 عرفت المادة عِ ال قَاضِي  من مجلة الاحكام العدلية الحكم بأنه " ال حُك 
قطَ 

مِهِ إيَّاهَا", وقد جاء في شرح علي حيدر فهو ألفاظ القاضي كلمة ألزمت أو حكمت أو أنفذت  ال مُخَاصِمَةَ وَحَس 

 (.521 )حيدر, القضاء عليك, و إن ذلك يخرج الصلح الذي يجري بين الخصمين

في طلب وقتي, ويكون  الحكم الوقتي بأنه " الحكم الذي يصدر وأما الفقه فقد ذهب الى تعريف

أن إلى تحديد مركز الخصوم بالنسبة لموضوع النزاع تحديدا مؤقتا أو الغرض منه الأمر بإجراء وقتي, 

(, 496 أبو الوفا, مشار اليه عند,محمد حامد فهمييتم الفصل في الخصومة بحكم يصدر في موضوعها", )
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الحكم القطعي الذي يفصل لمدة مؤقتة في  أنه الذي يصدر في الطلب المستعجلتعريف الحكم إلى وخلص 

 طلبات قائمة على ظروف متغيرة.

قطعيا في  هوالصادر عن قاضي الأمور المستعجلة  لقرارأن اتعريف ال هذايتضح من خلال 

ستقرارا في العمل القضائي, صحيح أن الإجراء المطلوب اوإلا لما كان هناك  المسألة المعروضة أمامه

الصادر في الطلب, فقد  القرارلا يؤثر على طبيعة فهو  ومع ذلكو إجراء وقتي في الطلب المستعجل ه

وهو في حقيقته فصلا في مسألة  ,يجب أن يكون حكما من حيث شكله ومضمونه القرارجاء سابقا أن هذا 

يتفق وطبيعة القرار الصادر عن  , و هذالمركز قانوني للخصوم اتمؤق امعروضة أمام القاضي وتحديد

 لأمور المستعجلة.قاضي ا

أما من حيث التنفيذ فقرارات القضاء المستعجل مشمولة بالنفاذ المعجل, هذا ما نصت عليه المادة 

التنفيذ المعجل هو واجب بقوة القانون للأحكام الصادرة في الأمور  الفلسطيني بأن من قانون التنفيذ 20

ما فق واجب النفاذ بموجب أحكام القانون وفي الطلب المستعجل  القراريترتب على ذلك أن والمستعجلة, 

 نصت عليه هذه المادة. 

يوقف  ستئنافعلى أن الا قانون أصول المحاكمات المدنية الفلسطينيمن  211المادة وقد نصت 

لا يجوز التغول على المحكوم عليه رغم ذلك يوقف التنفيذ,  ستئنافالاأيضا فعامة القاعدة ووفقا للالتنفيذ, 

المشمول بالنفاذ المعجل يمنح المحكوم له حقا في التنفيذ  القرارف, ستئنافذا كان قابلا للاإنتزاع حقه وا

 المعجل.

في  يكون بموجب القانون كما هوأيضا أن النفاذ المعجل سالفة الذكر  211ومما جاء في المادة 

ً أحكام الطلبات المستعجلة,  القرار اضي بأن الصادر عن الق القرارعليه بموجب نص إذا  ويكون أيضا

 الصادر مشمولا بالنفاذ المعجل.

شموله  القرارالطلب المستعجل لا يفقد القرار الصادر في عدم النص على ذلك في رغم ذلك ف

على الأمر بالنفاذ المعجل يجعل من الحكم  القرارشمول بيد أن طالما أن القانون قد نص على ذلك,  بذلك

 .المذكورة سابقا 211 عته لا تشملها أحكام المادةمشمولا بالنفاذ المعجل اذا كانت طبي

ويترتب على الحكم بعد شمول القرار بالنفاذ المعجل بناء على الحكم بذلك من قبل المحكمة, او 

فض الطلب من قبل المحكمة بعد عرض الأمر عليها, الأمر الذي يترتب خلو القرار منه لهذا السبب وهو ر

و يكون ذلك سببا للاستئناف  ,المعجل حتى لو نص القانون على شموله ذلكبالنفاذ  القرارعليه عدم شمول 
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بالعني على الحكم المستانف بالخطأ بعدم شموله بالنفاذ المعجل, حيث أن الاستئناف هو السبيل لتعديل هذا 

 (. 1317)الدناصوري,  الخطأ على فرض ثبوته

 

ستعجلة في النزاع الأصلي والطلب الصادر عن قاضي الأمور الم القرار: حجية الثانيالفرع 

 المستعجل.

 

قطعي في  قراراً  في حجيته, ولما كان أثر عن قاضي الأمور المستعجلةلطبيعة القرار الصادر 

ولما كان لحجية هذا القرار أثرا  ,ةأمام القضاء بطلب إجراء مؤقت مرتبط بظروف متغير ةمسألة معروض

من هذا القرار في النزاع الأصلي, و بحث في حجيةا سوف نفإنن في دور قاضي الأمور المستعجلة أيضا

 أو قاضي الموضوع الذي أصدره. أمام قاضي الأمور المستعجلة حجيته ثم

طلبا مستقلا قبل إقامة  أومتفرعا عن الدعوى الموضوعية  في الطلب المستعجل القرار يكون

إلزاما بإقامة الدعوى  ر الصادر فيهالقرا يجب أن يتضمنذا كان طلبا مستقلا فإ, فالدعوى الموضوعية

من قانون أصول المحاكمات المدنية  107, وفقا لأحكام المادة القرارأيام من تاريخ صدور  ثمانيةخلال 

 .ذا لم تكن هناك خصومة قائمةإ والتجارية

قبل صدور الحكم المنهي  بد من صدور القرار في الطلب المستعجللا  وفي جميع الأحوال

 مؤقت لحين صدور الحكم النهائي. قرار, حيث إنه الموضوعفي للخصومة 

فإن الأحكام النهائية تكون حجة فيما فصلت  الفلسطيني من قانون البينات 110وفق أحكام المادة 

دة إقامة الدليل لإثبات عكس ما جاء فيها, ووضعت هذه الماأو به من الحقوق, ولا يمكن قبول تقديم البينة 

عتبار هذه الحجية وإعطاء الحكم هذه القرينة, وهي وجود نزاع بين رها لغايات االشروط الواجب تواف

عتبرت الفقرة واالخصوم أنفسهم, وبذات صفاتهم, وأن يتعلق النزاع بذات الحق, ويتحد بالمحل والسبب, 

, وقاضي نفسهاأن هذه الحجية من النظام العام وللمحكمة إثارتها من تلقاء  ذات المادة سالفة الذكرالثانية من 

 من تلقاء نفسه.   اثارتهإالأمور المستعجلة أيضا له 

, فلا يجوز طرح النزاع أمام القضاء يكسبها الحجية فيما فصلت فيهأن الحكم النهائي  وهذا يعني

 مرة أخرى, بشرط أن يكون بين ذات الخصوم, وبذات الصفات, ويتحد النزاع محلا وسببا.
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, الفلسطينية ليه العديد من السوابق القضائية ومبادئ محكمة النقضستقرت عاوهذا المفهوم هو ما 

بتاريخ  عن محكمة النقض الفلسطينية الصادر 2023لسنة  688الحكم رقم إلى وأشير في هذا المقام 

 من قانون البينات 110ة الأمر المقضي به سندا للمادة ي, والقاضي بأن التمسك بحج17/11/2024

تحاد اون محل الحق في الدعوى الأولى هو عينه في الدعوى الثانية, وأن يكون وجب أن يكي الفلسطيني

, وهو الأساس وأن يكون هناك اتحاد في السببالخصوم ليس فقط في أسمائهم بل أيضا في صفاتهم, 

لا ينال من الحجية,  إضافة أشخاص الى المخاصمةالقانوني الذي يبنى عليه الحق, فيما قضت أيضا أن 

 (. 1/12/2024 لعبرة ليست بالعدد بل بالصفات )قسطاس,حيث أن ا

, فإن الأمر يتعدى البحث في المستعجلةقاضي الأمور القرار الصادر عن حجية أما فيما يتعلق ب

أو حجيته أيضا في الدعوى الأساس المتصل بها سواء كان متفرعا عنها, إلى مستعجل الطلب الحجيته في 

الذي قاضي الن يكون أ, الامر الذي يتطلب بالطلب المستعجل القراراصدار كانت الدعوى أقيمت بعد 

 .وصدور هذه الحجيةالقرار الصادر هذا الأمور بحجية يصدر القرار عاى علم 

فيما يتعلق بحجية القرار الصادر عن قاضي الأمور المستعجلة في الدعوى المتعلقة بالنزاع 

الصادر عن قاضي الأمور المستعجلة أمام محكمة  رللقراأنه لا حجية  فإن من المتفق عليهالأصلي 

, الأمر المتنازع عليهلا يقيد محكمة الموضوع التي يعرض عليها أصل الحق  القرارهذا الموضوع, وأن 

الذي ينظر الطلب المستعجل حتى لو قاضي الصل الحق من قبل أالذي يتضح معه أهمية عدم المساس ب

 .أصدر القرار في الطلب المستعجلكان قاضي الموضوع أو القاضي الذي 

في الطلب المستعجل حتى لو كانت المحكمة التي تنظر الدعوى  للقرارلا حجية وهذا يعني أنه 

ً ن أحد الخصوم حارسيفي الطلب المستعجل, فالحكم بتعي القرارهي ذاتها التي أصدرت  ً قضائي ا لا يمنع  ا

ً الخصم الذالمحكمة من الحكم للخصم الآخر ورد دعوى   (.505 نظرية الاحكام, )أبو الوفا, ي عُين حارسا

من ذلك دعاوى  ستثنىيوبالطلب المستعجل,  بالقراريجوز لمحكمة الموضوع ألا تعتد بما جاء و

عتبار محكمة الموضوع, اوتقارير الخبراء الذي عينوا في دعوى إثبات الحالة, فإنها تبقى محل  إثبات الحالة

 (.1355 أمور مستعجلة )الدناصوري,ب ومتعلقةة شترط لذلك أن تكون قانونييو

إن ذلك يعود ف لم يمنحها حجة الأمر المقضي بهفإن هذا السبب الذي يجعها محل اعتبار  ومع ذلك

أو لتقدير المحكمة لها, فمحكمة الموضوع غير ملزمة بالأخذ بتقرير الخبرة, إذا كانت معيبة بعدم الصحة, 

 (. 132 اذا شابها أي عيب آخر )راتب,أو الأداء,  النقص فيأو المنافاة للحقيقة, 



79 
 

ر لحق, ويصدالا يمس أصل  الصادر عن قاضي الأمور المستعجلة القرارذلك أن  البعضوبرر 

بينة تعمقت المحكمة في دراستها دراسة إلى , والحكم الموضوعي يستند سندا لظاهر البينة المقدمة أمامه

من  ةإثبات الحالة وتقارير الخبراء غير مستثنا لذلك فإنلأصلي, بحث موضوعي في النزاع ا وإلىشاملة, 

 (.435 )الاخرس,ا لمحكمة الموضوع التوصل لخلاف ما جاء فيهو,إمكانية استبعادها

ما كان عليه, وإن عدم إلى المستعجل وإعادة الحال  القرارأن تقرر إلغاء  ولمحكمة الموضوع

يرتب على المتسبب بالضرر تعويض المتضرر عن الأضرار  ما كان عليه,إلى التمكن من إعادة الحال 

 .(436, الاخرس) التي لحقت به

ير فيما صدر عن قاضي الأمور يالتغأو أن محكمة الموضوع يمكن لها التبديل إلى البعض ذهب 

نة, ء وصف الحالة الراهاستثناجزئيا, بأو جزئيا, ولها طرحه كذلك كليا أو خذ به كليا المستعجلة, ولها الأ

سري أيضا التغيير و التعديل ي اأن هذإلى أيضا  واعتبار أمام محكمة الموضوع, وذهباوالتي تبقى محل 

الحكم أو بإلغاء الحكم الصادر عن محكمة الدرجة الأولى  ستئنافحال كان الحكم قد صدر عن محكمة الا

 (.223 تعديله )الحمصي,أو بتأييده 

لسنة  386رقم  2/2/2022حكمها الصادر بتاريخ في  وقد قضت محكمة النقض الفلسطينية

بأن القرار الصادر في الطلب المستعجل هو قرار مؤقت فمن الطبيعي ألا يحوز الحجية لإثبات  2019

الصادر في  القرارنفيه, ولا يتمتع بحجية الأمر المقضي به أمام المحكمة التي تنظر الموضوع, فأو الحق 

 .(5/12/2024)قسطاس,  الموضوعالطلب المستعجل لا يقيد محكمة 

الصادر بتاريخ  2018لسنة  1782 الطعن رقمالصادر في لذات المحكمة  وفي حكم

أو قضت أيضا بأن حكم قاضي الأمور المستعجلة لا يؤثر في حكم  قاضي الموضوع  13/12/2021

يؤثر من حيث صحة قاضي الأمور المستعجلة بتنفيذ عقد بيع رسمي تنفيذا وقتيا لا  فقرار, أصل النزاع

 لا يحوز حجية الأمر المقضي به ولا يمس أصل الحق ولا يفصل فيه )قسطاس, فالقرارالعقد, 

5/12/2024.) 

الصادر عن قاضي  القرارعدم حجية متفقون بشأن أن الفقه والقضاء  يتضحمن خلال ما سبق 

الصادر بالطلب  القراربيعة الأمور المستعجلة أمام القاضي الذي ينظر النزاع الأصلي, وذلك يتفق وط

 الصادر القرارالنزاع, وأن يكون أو عدم المساس بأصل الحق والذي يشُترط فيه_كما وضحنا_المستعجل 

لا يمنع قاضي الموضوع من الأخذ  ومع ذلكهو إجراء وقتي لحين البت في النزاع الأصلي, فذلك بين,  فيه
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لطالب الإجراء في النزاع الأصلي,  الحكمصدار إضوع لا يقيده, فيمكن لقاضي المووكليا, أو به جزئيا 

 جزئيا.أو ويمكن أن يرد دعواه كليا 

لزمها في أأن القانون قد أجاز للمحكمة في مواضع و عدم حجية هذا القرارإلى أهم ما يشير 

ذا تبين أنه غير محق في طلبه, إلزام طالب الإجراء الوقتي بتقديم كفالة عطل وضرر إمواضع أخرى ب

ذا كان محقا في طلبه أم لا إضمن من خلالها كل عطل وضرر قد يصيب المستدعى ضده, فالحكم فيما ي

 هو لمحكمة الموضوع.

ً وقتي القرارهذا لما كان فأمام قاضي الأمور المستعجلة,  القرارأما فيما يتعلق بحجية هذا  , وبالتالي ا

و يعتبر في حكم القضية المقضية, وإن كان لا تتناسب مع غايته, فه غير أنهاة هي حجية مؤقتة؛ تفإن حجي

الظروف التي أو ذا لم يطرأ أي تغير على المراكز إالمستعجل يبقى قائما  فالقراريقيد قاضي الموضوع 

 (. 434 ستند إليها القرار المستعجل )الأخرس,ا

رفع ن ي, وليس لأي من أطراف الطلب أقرارهلا يجوز لقاضي الأمور المستعجلة أن يعدل عن 

طرأ أي تغير أو ذا حدث إ إلاالأول,  للقرارمعدل  قرارإلى بقصد الوصول  طلبا آخر على ذات النزاع

 (.1356 )الدناصوري, قانوني في مركز أحد الخصومأو  مادي

وإعتبرت حجية قطعية مرتبطة بعدم تغير الظروف أو الوقائع, فالقرار الصادر عن قاضي الأمور 

ن قاضي بين خصمين ضمن صلاحياته القضائية وسلطاتها, فيكون لها حجية المستعجلة هو قرار صدر ع

الشي المقضي به وتحمل قوتها بين الخصوم ويحتج بها عليهم حجية قطعية فيما فصلت به, ما لم تتغير 

 (.223الظروف أو الوقائع )الحمصي, 

تصحيح الأخطاء و أفي تفسير  دور قاضي الأمور المستعجلةبالحجية لا يؤثر في  القرارتمتع و

حكمه من غموض, ويشترط لإعمال ذلك أن يعتري  اعترىالصادر عنه, فله أن يفسر ما  بالقرارالمادية 

والقصد منه, والحكم بالتفسير هو حكم متمم  مصدرهمنطوق الحكم غموضا يترتب عليه شك في غرض 

ير الحكم يتغأو ر القيام بمحو , ولا يجوز تحت غطاء التفسيمقيد بحدود التفسير القاضيوللحكم الأول, 

 (. 122 )راتب, التعديل في مركز الخصومأو الصادر 

من قبل قاضي  يترتب على هذه الحجية العديد من الآثار فلا يجوز رؤية الطلب مرة أخرىو

ملزما لأطرافه ما لم تتغير الظروف والوقائع ولا  القرار, ويكون هذا قرارذا صدر به إ الأمور المستعجلة
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 )السويطي, ذا صدر حكم في أصل الحقإأصل الحق ولا حجية له به, ولا يقبل الطلب المستعجل  يمس

241 .) 

لطلب المستعجل بمواجهة الغير لقرار الصادر في االغير, فلا حجية لتمتد الى الحجية لا  وهذه

  بالطلبهذه الحجية بمواجهة شخص لم يكن ممثلابفأثره فقط بين طرفي الخصومة, فلا يمكن التمسك 

 .(123 )راتب,

ستقر القضاء الفلسطيني على هذه القاعدة في العديد من الأحكام التي عالجت هذه المسألة, اوقد 

بأن القرار  6/2/2020الصادر بتاريخ  2019لسنة  1447رام الله  رقم  استئنافحكم محكمة  حيث جاء

لذي أصدره, ولا يجوز الرجوع عنه ما في الطلب المستعجل يحوز حجية الأمر المقضي به أمام القاضي ا

 (.6/12/2024)قسطاس,  بالطلب المستعجل القرارلم تتغير الوقائع المحيطة بإصدار 

الصادر بتاريخ  2019 لسنة 615القدس رقم  استئناففي حكم محكمة جاء وكذلك  

ل على ء الحاصستثناالا أن, 25/3/2019الصادر بتاريخ  2019لسنة  54والحكم رقم  18/9/2019

, وإن ذلك جاء محصورا القرارذات المحكمة التي أصدرت إلى هذه القاعدة هو تقديم طلب للرجوع عنه 

طلع عليه قاضي الأحدهم, وأن هذا التغير لو أو المراكز القانونية للخصوم أو ة, يفي تغير الوقائع الماد

 (.6/12/2024 بالصورة التي صدر بها )قسطاس, القرارالأمور المستعجلة لما صدر 

بالطلب المستعجل يتمتع  صدار القرارإستقرا على أن اومن ذلك ترى الباحثة أن الفقه والقضاء قد 

فق الفقه والقضاء أيضا أن هذه الحجية اتخصوما ومحلا وسببا, وقد  اتحدإذا ابحجية الأمر المقضي به, 

القانونية التي أحاطت بإصدار أو ية ء وهو أن هذه الحجية تزول بتغير في الظروف الواقعاستثناورد عليها 

ختلف الفقه في تسمية هذه الحجية فمنهم من قال أنها وقتية ومنهم من قال وا, المستعجلفي الطلب القرار 

 أنها قطعية.

في الظروف تغير لم يحدث فيما فصلت به, فإن  ةالباحثة الرأي القائل بأنها حجية قطعي وتؤيد 

يحتفظ بقوته وحجيته, صحيح  القرارولم تتغير مراكز الخصوم، فإن  قرارال بصدورالواقعية التي أحاطت 

مؤقت فيما يتعلق بأصل النزاع, وليس مؤقتا فيما يتعلق  ألا أنهأن الإجراء المحكوم به هو إجراء مؤقت, 

 بمسألة الإجراء ذاته.

الخصوم  تقدم بهبقبول ما يالصلاحية التي منحها القانون لقاضي الأمور المستعجلة وفيما يتعلق ب

, أصول المحاكمات المدنية الفلسطيني من قانون 109بموجب المادة  القرارطلب للرجوع عن هذا من 
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 ,عتراض الغير وإعادة المحاكمةا, كطريق غير عادي من الطعن بالأحكامالباحثة تجد أن هذا الطلب هو ف

ضي به ما لم تتغير الظروف المادية لأمر المقالقطعية لحجية الالصادر في الطلب يحوز  فالقراروبذلك 

 مراكز الخصوم.أو والوقائع 

 

 .الصادر عن قاضي الأمور المستعجلةر القرا: الطعن في الثانيالمطلب 

 

عتراض على الأحكام الاتيح للخصوم ييعتبر الطعن بالأحكام من أهم مظاهر تحقيق العدالة, حيث 

أهمية خاصة, كونها ترتبط بمسائل  ي الطلب المستعجلفتكتسب الطعون في القرارات الصادرة القضائية, و

 .تتعلق بحماية وقتية من قبل المستدعي في الطلب المستعجلمستعجلة تتسم بالطابع العاجل, 

ً إن الطبيعة التي يتسم بها القرار الصادر   أمام الخصوم من  في الطلب المستعجل لا تشكل عائقا

فر الضمانات اللازمة لحماية حقوق الأفراد ومراكزهم القانونية يجب توا ورغم ذلكالطعن بهذه القرارات, 

لأحكام من ضمانة عدم التغول عليها بخطأ من قبل قاضي الدرجة الأولى افي ظل ما توفره الطعون في 

حيث أن قاضي الاستئناف هو قاضي موضوع أيضا كما هو قاضي البداية أو , نتائج غير عادلةإلى تؤدي 

 .الصلح

المطلب دراسة جملة من المسائل المتعلقة بالطعن بالقرارات الصادرة عن قاضي هذا يتضمن 

من خلال الفرع الأول دراسة طرق الطعن  حيث ستتمالأمور المستعجلة وإجراءاتها والآثار المترتبة عليها, 

بات , ومنها طلفي القرارات المستعجلة عاديةالغير في الفرع الثاني نتحدث عن طرق الطعن العادية, و

 الإلغاء والرجوع.

 

 بالطرق العادية. بالقرار الفرع الأول : الطعن 

 

 وقتي قطعي فيما فصل به, هو قرار عن قاضي الأمور المستعجلةالصادر  القرارأن  تذكر

التطرق إلى ولا بد في هذا المقام من  ,به الطعنإلى إمكانية ويخضع هذا القرار كما غيره من القرارات 
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ً لما ورد في ن, وفقأنواع الطعوإلى  في  وتحديداً , الفلسطينيقانون أصول المحاكات المدنية والتجارية ا

حول القواعد العامة للطعن, فيما جاء الفصل الثاني منه الفصل الأول حيث جاء , هالباب الثاني عشر من

س إعادة عتراض الغير, والخاما, والفصل الثالث حول الطعن بالنقض, والفصل الرابع ستئنافحول الا

 المحاكمة.

عتراض على الحكم والا ستئنافعتبر الاواطرق عادية إلى قسم الفقه طرق الطعن بالأحكام 

ة المحاكمة بأنها من الطرق الغير وأما الطعن بالنقض وإعاد هو الطريق العتدي للطعن بالاحكام,الغيابي 

 عادية للطعن بالحكم.

الصادر في  القرارعلى أن  الفلسطينيدنية من قانون أصول المحاكمات الم 110نصت المادة 

إمكانية الطعن , وقد جاء هذا النص للتأكيد على ستئنافللا عجل على ذمة الدعوى الأصلية قابلالطلب المست

الذي ينظر النزاع الأصلي خلافا للأصل, الموضوع قاضي المستعجل الصادر عن  القرار بالاستئناف في

ستقلالا, وإنما مع الا يمكن الطعن بها  ةمنهية للخصومالغير تمهيدية ووال ةفالأصل أن القرارات المؤقت

هذه المادة  ومع ذلك فإن, سالف الذكر القانونذات من  192الحكم المنهي للخصومة وفقا لأحكام المادة 

لة للتنفيذ منها القرارات القاب الثالثةمنها القرارات الوقتية والمستعجلة, والفقرة  ولىالأستثنت في الفقرة اقد 

 ستقلالا.انص القانون على جواز الطعن بها ما منها  الخامسةالجبري, والفقرة 

من القرار  31وفقا لتعديها المنصوص عليه في المادة  القانون من ذات 202وجاءت أيضا المادة 

 في الأمور المستعجلةالصادرة  القرارات استئنافبالنص على أنه يجوز  2024لسنة  24بقانون رقم 

, وهذا النص يهدف لتوضيح أن هذا القرار قابل القرارأيا كانت المحكمة التي أصدرت  والقرارات الوقتية

للاستئناف سواء صدر فس طلب مقدم ضمن دعوى أصلية, أو مقدم بشكل مستقل لقاضي الأمور 

 المستعجلة.  

أيضا على قابلية لنص با قانون أصول المحاكمات المدنية الفلسطينيمن  278وقد جاءت المادة 

 .ستئنافالمنع من السفر للاأو تعين القيم أو الصادرة بالحجز التحفظي  القرارات

الصادر  القرارتكرار النص على قابلية إلى ن المشرع قد ذهب أمن خلال هذه النصوص يتضح 

 في الطلب المستعجل سواء صادر عن قاضي الأمور المستعجلة بصفة مستقلة أم عن قاضي الموضوع

التأكيد إلى أن المشرع من خلال هذه النصوص قد سعى إلى في عدة مواضع, وقد ذهب الفقه  ستئنافللا

 (.99 )التكروري, ستئنافالصادر في الطلب المستعجل للا القرارعلى إمكانية خضوع 
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لغاية محددة, ففي  ستئنافللا القرارموضع قد نص على صلاحية كل أن المشرع وفي ويتضح  

لب المستعجل وإجراءاته, نص على ذلك في معرض النصوص الناظمة للطسالفة الذكر  110المادة 

 . ستئنافلرقابة الدرجة الثانية من درجات التقاضي وهي الالإخضاعه 

من القاعدة المستعجلة و الوقتية  القراراتء استثناقد جاءت للنص على سالفة الذكر  192والمادة 

القرارات التمهيدية التي تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها  استئنافالعامة في ذات المادة والتي تمنع 

, كون من ذات القانون 110منعا للتناقض مع المادة  الخصومة إلا مع القرار الفاصل في موضوع الدعوى

الصادرة في الطلبات المستعجلة, سواء  القراراتوقتية ولا تنهي الخصومة ولتشمل جميع  تلك القرارات

 ستقلالا.االقاضي الذي ينظر الطلب أو ينظر الدعوى الموضوعية,  الذيصادرة عن القاضي  كانت

المستعجل له كيان مستقل, ومن ذلك قابلية الطعن الطلب إن ف, ستئنافبنصاب الا وفيما يتعلق 

ويستشف من ذلك عن الدعوى الأصلية وبغض النظر عن قيمة الدعوى, بالفرار الصادر فيه بشكل مستقل 

, ولذلك (420 )التكروري, ستئنافالنزاع الأصلي غير قابلة للا ت قيمةحتى لو كان ستئنافللا نه قابلأ

 فهو قابل للطعن حتى لو لم تكن هناك دعوى أصلية مقامة بعد.

على مسالة قابلية التكرار, أن ينص أو وترى الباحثة أنه كان بإمكان المشرع ومنعا للتناقض  

 في نص واحد يجمع كل هذه القواعد.  ب المستعجلالقرار الصادرر في الطل

 لقرارمحكمة النقض الفلسطينية العديد من أحكامها في معرض معالجتها لقابلية اوقد أصدرت 

ستقر على أن للقرار الصادر اقد  الفلسطينية الصادر في الطلب المستعجل للنقض بأن قضاء محكمة النقض

لا ترقى لحجية الحكم النهائي, فيظل الحكم على ذمة القضاء عن قاضي الأمور المستعجلة حجية مؤقته 

 .أصول المحاكمات المدنية الفلسطينيمن قانون  110الموضوعي, وذلك طبقا لأحكام المادة 

 بالقرارعتبرت أن هذه المادة قد حددت طرق الطعن امن ذلك تلاحظ الباحثة أن محكمة النقض  

, وعدم ستئنافوأن هذه المادة قد جاءت لحصر ذلك بالا ,فقط ستئنافالصادر عن القضاء المستعجل بالا

 )قسطاس, 27/2/2022الصادر بتاريخ  2021لسنة  831إجازة الطعن بالنقض ومنها حكم رقم 

لسنة  24من القرار بقانون رقم  31لا أنه قد صدر تعديل لهذه المادة بموجب المادة إ ,(6/12/2024

والتي سوف تقوم بدراستها في ت المدنية والتجارية الفلسطيني المعدل لقانون أصول المحاكما 2024

 معرض البحث بالطعن بالنقض.
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من قانون أصول المحاكمات  202المادة  ولما كانت ستئنافأما المحكمة المختصة بنظر الا

الصادر عن قاضي  القراراتأن  على نصتفقد بنصها الأصلي و المعدل  الفلسطيني المدنية والتجارية

سواء  ستئنافقابل للا القراروهذا ما يعني أن ور المستعجلة تستأنف أيا كانت المحكمة التي أصدرتها, الأم

عن قاضي البداية بصفته قاضي الأمور المستعجلة أو صدر عن محكمة البداية بصفتها محكمة موضوع, 

ذا كان قد تم إ قاضي الأمور المستعجلةأو عن قاضي الصلح بصفته قاضي موضوع أو صولا, أالمنتدب 

بنصها المعدل وفق للمادة  201وفقاً للمادة , فتكون المحكمة المختصة بنظر الاستئناف نتدابه لذلك أصولاا

هي محكمة الاستئناف اذا كان القرار المستعجل صادراً عن  2024لسنة  24من القرار بقانون رقم  30

 ن القرار المستعجل صادراً عن قاضي الصلح.قاضي البداية, ومحكمة البداية بصفتها الاستئنافية إذا كا

للدعاوى الأخرى, فقد نصت  ستئناففي الأمور المستعجلة عن ميعاد الا ستئنافميعاد الايختلف 

في المواد  ستئنافأن ميعاد الامن قانون أصول المحاكمات المدنية الفلسطيني  205الفقرة الثانية من المادة 

بنصها المعدل وفق احكام المادة من ذات القانون  193عتبرت المادة ا, والمستعجلة هو خمسة عشرة  يوما

إذا كان القرار حضورياً وحضورياً اعتبارياً أن ميعاد الطعن  2024لسنة  24من القرار بقانون رقم  29

من تاريخ تبلغ الحكم أو يبدأ من اليوم التالي لتاريخ صدور الحكم, ما لم ينص القانون على خلاف ذلك, 

 إذا كان الحكم بمثابة الحضوري.المحكوم عليه إلى 

وبالتالي وحيث أن القانون  بالنسبة لأطراف الطلب المستعجل, ستئنافلم يتم تحديد ميعاد بدء الا

وفقا للقاعدة العامة المنصوص عليها في المادة  ستئنافلم يفرد حكما للطلبات المستعجلة فيكون ميعاد الا

التالي لصدور الحكم بالنسبة للمستدعي وكذلك المستدعى ضده إذا كان  أي من اليوم سالفة الذكر 193

 .حاضراً 

أما فيما يتعلق بالمحكوم عليه )المستدعى ضده ( بالطلب, فغالبا لا يكون حاضرا, فالأغلب الأعم 

, وفقا بالقرارتبدأ من تاريخ تبلغه  ستئنافمن الطلبات المستعجلة ينظر بحضور طرف واحد, فإن مدة الا

لحكم يكون مشمولا بالنفاذ على العلم وخاصة أن اأو , سالفة الذكر 193الفقرة  الثانية من المادة حكام لأ

 يوماً من تاريخ اخطار الخصم. 15المعجل, وكذلك القانون الفرنسي الذي جعل مدة الاستئناف 

في المسائل  القرارطويلة ولا تتناسب مع طبيعة  ستئنافويرى جانب من الفقه أن هذه المدة للا

عتبارات العملية للطلب المستعجل, ولما للوقت المستعجلة, فيجب أن تكون المدة قصيرة وفقا لما تقتضيه الا

 (. 228)الحمصي,  التأثير عليهاأو تعديلها أو عتبار في تحديد مراكز الخصوم امن 
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مرفقا بها عدد  تئنافسقلم محكمة الاإلى  ستئنافبتقديم لائحة الا ستئنافتبدأ إجراءات الطعن بالا

ذات من  207من النسخ بعدد المستأنف عليهم, وصورة مصدقه عن الحكم المستأنف وفق لأحكام المادة 

 قانون.ال

 ستئنافمحكمة الا وتقوم, ستئنافإعادة طرح النزاع أمام محكمة الا ستئنافيترتب على تقديم الا

 عجلةفي نظر الطلبات الوقتية المستدورها  بذات شروط نظر الطلب المستعجل, فينحصر ستئنافنظر الاب

 (.229 )الحمصي, دون المساس بأصل الحق ستعجالصفة الاأي توافر بذات الشروط لتوافر 

سندا  ,والأحكام المشمولة بالنفاذ المعجل ,لا يوقف التنفيذ في الطلبات المستعجلة ستئنافالاو

لا يتأثر بتنفيذ  ستئنافحكم محكمة الاف, الفلسطينيالمدنية  من قانون أصول المحاكمات 211لأحكام المادة 

ً طبقا للقانون  الحكم من عدمه, ً تنفيذيا وكذلك القانون الفرنسي الذي جعل الأمر المستعجل أمرا

 (.237, 2022الفرنسي)الرحو, 

الصادر بالطلب المستعجل إذا كان  القراربإلغاء  ستئنافحول صلاحية محكمة الا وقد ثار خلاف 

الصادر  القرارالفقه على أن تنفيذ  واستقر ,, وإن كان ذلك تدخلا في أصل الحقالقرارتنفيذ هذا قد تم 

الصادر في  القرار, ولها أن تلغي ستئنافعدم تنفيذه لا يؤثر على قرار محكمة الاأو بالطلب المستعجل, 

 (.136 )راتب,قرار الطلب المستعجل حتى لو كان قد تم تنفيذ هذا ال

في  ستئنافالصادر في الطلب المستعجل لا يلغي صلاحية محكمة الا القرارة أن تنفيذ تجد الباحث

إلغائه, فمن الطبيعي والبديهي أن يقوم طالب الإجراء المؤقت بالسعي في تنفيذ أو تأييد الحكم المستأنف 

لحمايته من  لغايات تنفيذه القرارمضمون القرار, فقد تقدم بطلبه وبذل الجهد لغايات الحصول على هذا 

 أثناء هذا التنفيذ.أو الضرر المحدق, وغالبا ما يعلم المستدعى ضده بالطلب المستعجل حال تنفيذه, 

ات ستئنافجعل الأغلب الأعم من الاشمول القرار بالتنفيذ المعجل و طبيعة القرار المستعجل يإن  

يسلب صلاحية  تنفيذوالقول بأن  ,القرارالصادر في الطلبات المستعجلة يقدم بعد تنفيذ  القراراتعلى 

الذي تراه عن إصدار الحكم  ستئنافيد محكمة الا يترتب عليه غلبإلغاء القرار  ستئنافمحكمة الا

يجعل من قرار محكمة الدرجة الأولى نهائيا  وكما ,وفرض رقابتها على قرار محكمة الدرجة الأولىمناسبا

مر الذي يجعل محكمة الدرجة الأولى صاحبة الصلاحية غير قابل للرقابة عليه من محكمة أعلى درجة, الأ

 .في هذا الشأن الوحيدة
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الأمور المستعجلة بالحجية فلا يحق للمستأنف  عن محكمة الاستئناف في الصادر القرار يتمتع

في  ستئنافسابقا ولذات الأسباب, ويكون الا ستئنافإعادة الطعن بذات النقطة التي فصلت فيها محكمة الا

له صفة الإبرام حتى لو كان وقتيا, طالما لم يطرأ تغير على الوقائع  فالقرارشكلاً,  اً حالة مردودهذه ال

 (.438خرس, والظروف والمراكز القانونية )الأ

ستجدت وقائع أمام ا, وستئنافمراكز الخصوم بعد تقديم الاأو ذا طرأ تغير على الوقائع إأما 

تغيير واقع الطلب بأن تم توافر صفة إلى رجة الأولى, أدت لم تعرض أمام قاضي الد ستئنافمحكمة الا

الحكم  اتخاذ ستئنافيرى الفقه أن لمحكمة الافالتي لم تكن متوافرة أمام محكمة الدرجة الأولى,  ستعجالالا

رد أو , ستعجالصفة الاأمامها ذا توافرت إبإصدار الحكم بالإجراء المؤقت التحفظي  المستجداتفي ظل 

ولم تعد متوافرة خلال نظرها  ستئنافوقت تقديم الا ةكانت متوافر ستعجالذا وجدت أن صفة الاإ ستئنافالا

 (.99 )التكروري, فيه

, اختصاصهي مسألة  ستعجالجانب آخر من الفقه يجد أن مسألة توافر صفة الا في حين أن

البت  ستئنافكمة الايجعل من المحكمة مختصة بنظر الطلب المستعجل, فعلى مح وتوافر هذه الصفة هو ما

محكمة الدرجة الأولى لغايات البت في الطلب, وهو الأثر إلى , وإعادة الطلب ستعجالفي توافر مسألة الا

 , أم مسألة موضوع )الحمصي,اختصاصهي مسألة  ستعجالالمترتب على الأخذ بمسألة توافر صفة الا

75.) 

فيما يتعلق بتوافرها  ,موضوع هي مسألة ستعجالصفة الاأن  ,أصحاب الرأي وفي حين يرى 

إعادة  ستئنافكشرط لقبول الطلب المستعجل كما هو شرط عدم المساس بأصل الحق, فلا يجوز لمحكمة الا

موضوع الاستئناف المقدم البت في الطلب  ستئنافمحكمة الدرجة الأولى, وعلى محكمة الاإلى الدعوى 

ياتها في البحث في موضوع الطلب المستعجل ستنفذت صلاحا, حيث أن محكمة الدرجة الأولى امامها

 (.1332 )الدناصوري,

الأحكام إلى , وأشير تطبيقاً لذلك فقد صدرت العديد من الاحكام عن محاكم الاستئناف الفلسطينيةو

,  19/3/2019الصادر بتاريخ  2019لسنة  230منها الحكم رقم رام الله  استئنافالصادرة عن محاكم 

, 7/11/2019الصادر بتاريخ  2019لسنة  552رقم حكمة استئناف رام الله الصادرة عن موالحكم 

نابلس, والذي قضى  استئنافعن محكمة  4/12/2023الصادر بتاريخ  2023لسنة  795والحكم رقم 

 (.7/12/2024 )قسطاس, اختصاصهي مسألة  ستعجالبأن صفة الا
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كثر توافقاً مع طبيعة الطلب المستعجل, تجاه هو الأكثر عدالة والأوترى الباحثة أن الأخذ بهذا الا

محكمة الدرجة  قراركان  إذا ستئناف, والتي أوجبت على محكمة الاالفقرة الثانية 223وإعمالاً لنص المادة 

الطلب  موضوعالدرجة الأولى للنظر في محكمة إلى إعادة الطلب  ختصاصلعدم الاالطلب رد الأولى 

 .المستعجل

القول بضرورة توافر المصلحة في الاستئناف حتى يصار إلى قبوله, وقد ذهب فريق من الفقه ب

ثبات الحالة لانعدام المصلحة في اومن ذلك فلا يقبل الاستئناف المقدم من قبل المستدعى ضده في طلب 

)عثمان,  فلا يجوز استئنافه بشيءأي من الطرفين  إلزامثبات الحالة لا يتضمن إذلك, حيث إن الحكم ب

17/5/2025 ,https://www.parlmany.com/News).  

 

 عادية وطلبات الإلغاء والرجوع. الغير : الطعن بالطرق الثانيالفرع 

 

ً عتراض الغير طعونوايعد الطعن بالنقض وإعادة المحاكمة  ستعجل ن الطلب المكما أغير عادية,  ا

من قانون  109دة الماوفقا لأحكام  في هذا الطلبطلب الرجوع عن القرار الصادر و ذو طبيعة خاصة ,

, وقد أجاز قانون فيهالصادر  بالقرار, هو طريق غير عادي للطعن نية الفلسطينيصول المحاكمات المدأ

هذا لم ينص  بينماالقرار الصادر في الطلب المستعجل,  استئنافالفلسطيني أصول المحاكمات المدنية 

 .ق الطعن إجازة الطعن بالقرار بطرق أخرى من طرصراحة على القانون 

 اولاً: الطعن بالنقض

قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الفلسطيني والمعدلة  تذامن  226المادة حددت 

, للاحكام النهائية للطعن بالنقض أسباب أخرى 2024لسنة  24من القرار بقانون رقم  33بموجب المادة 

بطلان أو البطلان في الحكم, طبيقه أو تأويله وإن كان الحكم مبنيا على مخالفة للقانون أو خطأ في توهي 

أثر في الحكم, والتناقض مع حكم سابق حاز قوة الأمر المقضي به, وصدر بين الخصوم  في الإجراءات

, وإذا لم يبن الحكم على أساس قانوني , او اذا أغفل الفصل في أحد المطالب أو حكم أنفسهم وبذات النزاع

 .أكثر منه, او خالف القانون في الإجراءات مخالفة صريحةبشيء لم يطلبه الخصوم, أو ب
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من ذات القانون إجراءات وشروط تقديم طلب  32المعدلة بموجب المادة  225وقد حددت المادة 

 الاذن لدى محكمة النقض.

ن سواء كانت صادرة م ستئنافالأحكام النهائية بأنها الأحكام التي لا تقبل الطعن فيها بالا الفقهوقد عرف 

محكمة الدرجة الأولى بالنصاب النهائي, أم صادرة عن محكمة الدرجة الثانية, وأن الأحكام تعتبر نهائية 

 نظرية الاحكام, ,الوفا)أبو  أو غير  ممكن لأي سبب من الأسبابغير جائز,  ستئنافما دام الطعن بها بالا

370.) 

هي أحكام وقتية, ولا ترقى لدرجة الصادرة في الطلبات المستعجلة  القراراتأن إلى ذهب الفقه 

الأحكام القابلة للطعن بالنقض هي الأحكام النهائية, ك أنها لا تفصل في أصل النزاع, والأحكام النهائية ذل

يتناسب مع طبيعة الطلب المستعجل الذي وهو عموماً ما  لأحكام لا تقبل الطعن بالنقضولذلك فإن هذه ا

مع مواعيد قصيرة للطعن في القرار الصادر جراءات مستعجلة, ينظر عادة بحضور فريق واحد وفقا لإ

 (.100 , وعدم إخضاعها لطريق الطعن بالنقض )التكروري,فيه الاستئناف 

وأياً كانت المحكمة التي الصادر في الطلب المستعجل  القراربأن  القولإلى وذهب جانب آخر 

مبنياً على  القراركان  كما لوبل للطعن بالنقض, قافإنه ما توافرت فيه أسباب الطعن بالنقض  إذاأصدرته 

كان هناك بطلان في الحكم وفقا لأحكام المواد  إذاتأويله, وكذلك أو خطأ في تطبيقه أو مخالفة القانون 

استناداً إلى أن القرارات في الطلبات , أصول المحاكمات المدنية الفلسطينيمن قانون  226و 225

 القرارأن ذلك لا يتعارض مع طبيعة  وأعتبر هذا الرأي, رارات والأحكام السمتعجلة هي كغيرها من الق

وفقا لأحكام المادة  تقديم طلب لوقف التنفيذ إلا إذا تم, ثم إن الطعن بالنقض لا يوقف التنفيذالمستعجل, 

ب , على سند بأن الطلب بوقف التنفيذ يجمن قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الفلسطيني 240

 (.251من التنفيذ لا يمكن تداركه )السويطي, وجود ضرر جسيمإلى أن يستند 

أما الفقه المصري ولما كانت النصوص في القانون المصري مطابقة لنصوص القانون  

الخطأ في أو الأخذ بأن الطعن المبني على مخالفة القانون إلى الفلسطيني, فقد ذهب لتحليل هذه المواد 

بطلان في إجراءاته أثر في الحكم فهو حكم قابل للطعن بالنقض أو أن الحكم فيه بطلان أو  تأويله,أو تطبيقه 

أياً كانت المحكمة التي أصدرته, وبالتالي فإن الحكم الصادر في المسائل المستعجلة قابلاً للطعن بالنقض 

 (.1346 )الدناصوري,



90 
 

لصادر بالاستعجال غير قابل للطعن وأما القانون الفرنسي فيسمح للطعن بالنقض إذا كان القرار ا

القرار من القرارات التي لا تقبل العن بالاستئناف وكان القرار الصادر هو الملاذ بالاستئناف, فإذا كان 

 (.237)الرحو,  الأخير فإنه يجوز الطعن بالنقض خلال شهرين من تاريخ اخطار الخصم

 24والتجارية بموجب القرار بقانون رقم بيد أنه وفي ظل تعديل قانون أصول المحاكمات المدنية 

قد نصت على "يجوز استئناف القرارات  202منه المعدلة للمادة  31وحيث أن المادة  2024لسنة  

الصادرة في الأمور المستعجلة والقرارات الوقتية أياً كانت المحكمة التي أصدرتها. وتفصل محكمة 

ار لا يقبل الطعن بطريق النقض إلا بإذن من رئيس المحكمة الاستئناف المختصة في الطعن المقدم إليها بقر

العليا/ محكمة النقض أو من يفوضه بذلك " وعليه تكون هذه المادة قد أكدت القاعدة الأصلية وهي أن 

القرارات الصادرة في الأمور المستعجلة والقرارات الوقتية يجوز استئنافها وعدم قبول النقض عليها, 

دثت استثناءا على ذلك وهو قبول الطعن بطريق النقض على الحكم الصادر عن محكمة وبذات الوقت قد أح

الاستئناف في استئناف القرارات في الأمور المستعجلة والقرارات الوقتية بإذن من رئيس المحكمة العليا/ 

 .محكمة النقض أو من يفوضه بذلك

التعديل قراراتها في ذلك فقد  وفي ذلك أصدرت محكمة النقض الفلسطينية ومنذ بدأ سريان هذا

من القرار  31وعملا بأحكام المادة  24/7/2025الصادر بتاريخ  2025لسنة  953جاء في حكمها رقم 

بشأن تعديل قانون أصول المحاكمات المدنية و التجارية الفلسطيني والمعدلة  2024لسنة  24بقانون رقم 

قرارات الصادرة في الامور المستعجلة والقرارات من القانون الأصلي بجواز استئناف ال 202للمادة 

الوقتية أيا كانت المحكمة التي أصدرتها وتفصل محكمة الاستئناف المختصة في الطعن المقدم إليها بقرار 

لا يقبل الطعن بطريق النقض إلا بإذن من رئيس المحكمة العليا أو من يفوضه بذلك، و قررت بذلك عدم 

) موقع  لطاعنة طلب للحصول على إذن بذلك وفقا لاحكام المادة سالفة الذكرقبول الطعن لعدم تقديم ا

 قسطاس(

, شكلا 24/7/2025الصادر بتاريخ  2025لسنة  1061فيما قبلت النقض في الطعن رقم 

والمتعلق أيضا بالحكم الصادر عن محكمة الاستئناف على القرار الصادر في طلب مستعجل, ورد الطعن 

 قيام محكمة الاستئناف بوزن البينات بصفتها محكمة موضوع )موقع قسطاس(. موضوعا وذلك لعدم

الصادر في الطلب المستعجل  للقرارجاء سابقاً في معرض البحث في مسألة الطبيعة القانونية  كما

أمام القضاء بطلب إجراء مؤقت مرتبط بظروف  ةهو حكم قطعي في مسألة معروض القراربأن هذا 
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الصادر  القرارقطعيا في مسألة محددة معروضة أمام القاضي فإن الباحثة تجد أن  القرارمتغيره, ولما كان 

 ً  .في المسائل المستعجلة لا يوجد ما يمنع من قبول الطعن به نقضا

الحماية المؤقتة لوجود الخطر المحدق يمكن أن يخسرها طالبها بسبب خطأ في تطبيق إلى فالحاجة 

 القراربطلان في الإجراءات أثر في الحكم, وقد جاء سابقا أن أو ي الحكم بطلان فأو تأويله أو القانون 

 ة المؤقتة أمام القضاء المستعجل.يكتسب الحجي الصادر عن قاضي الأمور المستعجلة

 ثانيا: إعتراض الغير

 عتراض الغيراللطعن في القرار الصادر في الطلب المستعجل هو غير العادي الطريق الثاني 

, التي أعطت الحق لكل من لم يكن المدنية الفلسطيني من قانون أصول المحاكمات 244مادة وفقا لنص ال

, فالنص القرارممثلاً في دعوى صدر بها حكم له حجية عليه أن يعترض على هذا أو /متدخلاً وأو خصماً 

 نها المساس بحق الغير.أمتعلق بالحقوق الموضوعية التي من ش

الصادرة من القضاء  القراراتعتراض الغير في اعن عن طريق الط إلى عدم جوازذهب الفقه 

(, فيما وجد 255 )السويطي, وضوعيممتعلقة بالحق السالفة الذكر  244ن المادة إالمستعجل, حيث 

 حتج به بمواجهتهاعتراض الغير على الطلب المستعجل طالما قد اجانب آخر أنه لا يوجد ما يمنع من 

 (.231 )الحمصي,

قد علق هذه الإجازة على شرط أساسي  قانون أصول المحاكمات المدنية الفلسطينيأن  ةتجد الباحث

عتراض الغير, وبالرجوع االحكم حجة على الغير حتى يكون له الحق في إقامة دعوى  بكون يجب توافره

ليه ما تم بحثه سابقا بخصوص حجية الحكم الصادر في الطلب المستعجل لدى الغير, وما تم التوصل إإلى 

من أنه لا حجية للطلب المستعجل بمواجهة الغير فأثره فقط بين طرفي الخصومة, فلا يمكن التمسك في 

 في الطلب.  هذه الحجية بمواجهة شخص لم يكن ممثلاً 

إن فليس له حجية في مواجهة الغير وحجيته هي فقط بين أطرافه,  القرار المستعجلطالما أن 

أي  ستئنافأحكام محكمة الا في, ولم تجد الباحثة بشأن هذا القرارقبولاً عتراض الغير لا يمكن أن يكون ما

 حكم متعلق بهذه المسألة.

 ثالثاً: إعادة المحاكمة.
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عادية للطعن بالأحكام هي إعادة المحاكمة, فيجوز للخصوم الطعن بإعادة ال غيرمن الطرق 

انون أصول المحاكمات المدنية الفلسطيني من ق 250 المادتينلأحكام النهائية, وفقا لأحكام في االمحاكمة 

و التي تنص على " يجوز الطعن بطريق إعادة المحاكمة إذا كان الحكم قابلاً للطعن فيه بطرق الطعن 

يجوز للخصوم الطعن بطريق إعادة المحاكمة في من ذات القانون و التي تنص على"  251و الأخرى" 

إذا   -2إذا تم الحصول على الحكم بطريق الغش أو الحيلة. -1الأحكام النهائية في إحدى الحالات الآتية:

إذا بني الحكم على شهادة  -3بني الحكم على مستند تم بعد صدوره إقرار بتزويره أو قضي بهذا التزوير.

إذا حصل بعد صدور الحكم على أوراق لها تأثير في الحكم كان  -4شاهد قضي بعد صدوره بزورها.

إذا قضي الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما  -5الغير على إخفائها خصمه قد أخفاها أو حمل

 إذا كان منطوق الحكم مناقضاً بعضه لبعض.". -6طلبوه.

استناداً في الطلب المستعجل,  القرارلا يتناسب مع طبيعة  ةيجد الفقه أن الطعن بإعادة المحاكمو 

الذي قاضي ال في الطلب من الحق الخصوم يعطيإعادة المحاكمة من أسباب أسباب  إلى أن توافر أي

 (.255 )السويطي, تعديلهأو  أصدر القرار بالرجوع عن القرار السمتعجل

سابقا أن طلب  ذكرناوتجد الباحثة أن ما ذهب اليه الفقه يتفق وطبيعة الطلب المستعجل, وقد 

 اتبالطلب ةالصادر تاالقرارخاص بهو طريق غير عادي أو تعديله المستعجل  عن القرارالرجوع 

 .وهو ما سنتناوله فيما يلي ةالمستعجل

 رابعاً: طلب الرجوع عن القرار المستعجل أو تعديله.

بمنح الحق للمستدعى ضده  من قانون أصول المحاكمات المدنية الفلسطيني 109جاءت المادة 

 عديله.تأو المستعجل وذلك لغايات إلغائه  القرارالقاضي الذي أصدر إلى بتقديم طلب 

القرار الصادر في الطلب المستعجل على  تنص على أن من ذات القانون 110المادة  ولما كانت

يعني أن حق تقديم طلب هو ما للطرفين, و حق ستئنافالا أي أن, ستئنافذمة القضية الأصلية قابلٌ للا

أو ظهور سندات  ,فقط عند وجود تغير في مراكز الخصوم أو في الوقائع لمستدعى ضدهلالرجوع يكون 

وهذا ما والتي لو كانت موجودة لما صدر القرار بالطلب المستعجل, وللمستدعي الحق في استئناف الحكم, 

الصادر بتاريخ  2019لسنة  863رام الله في الحكم رقم  استئنافقضت به محكمة 

  .(7/12/2024 )قسطاس,24/12/2019
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ختيار السبيل الذي ا, فإن للمستدعى ضده الحق في عهيحدد ترتيباً معيناً لاتباولما كان القانون لم  

وهذا ما قضت  أو الطعن فيه بالاستئناف, ,بين تقديم طلب تعديل أو إلغاء القرار المستعجل يرغب السير به

 )قسطاس, 27/12/2018الصادر بتاريخ  2018لسنة  803القدس في حكمها رقم  استئنافبه محكمة 

7/12/2024.) 

عن كان, سواء هذا القاضيأيا كان  القرارالقاضي الذي أصدر إلى أو التعديل  الإلغاء طلبيقدم 

 قاضي الموضوع بالتبعية للدعوى الأصلية.أو قاضي الأمور المستعجلة, 

, فالأمر تعديل القرار المستعجل أو إلغائهطلب معينة لتقديم ن القانون لم يحدد مدة و أشير إلى أ 

 تغيير مراكز الخصوم القانونية.أو ائع جديدة ظهور وقأو متعلق بتغير الظروف 

ه تختلف عن الأسباب التي استئنافليها المستأنف في إإن الأسباب التي يستند ومن جهة أخرى ف

الصادر في الطلب,  القرارخطأ في إلى ستناد ليها طالب الرجوع, فطالب الرجوع لا يمكن له الاإيستند 

سندات, أو أن تستجد وقائع أو مراكز الخصوم, أو الوقائع أو ف بتغير الظرو محددةفأسباب طلب الرجوع 

في الطلب بالإجراء الوقتي,  هقرارسندات لو عرضت على قاضي الأمور المستعجلة لما أصدر  يقدمأن أو 

)قسطاس,  2018لسنة  803رقم  ستئنافالقدس في الا استئنافوهذا أيضا ما قضت به محكمة 

7/12/2024.) 

من  192قا لأحكام المادة وف ستئنافقابلاً للاأو التعديل لصادر في طلب الرجوع ا القرارويكون  

وأما الأحكام الصادرة الوقتية والمستعجلة,  استئنافبجواز  المحاكمات المدنية الفلسطيني أصولقانون 

وهذا محكمة النقض الفلسطينية قد أصدرت حكمها بعدم قابلية هذا الطلب للطعن بالنقض ف بالنسبة للنقض

, حيث اعتبرت أن مثل هذا الحكم ليس من الاحكام النهائية, و استندت ستقر عليه قضاء هذه المحكمةاما 

لسنة  229, ومن هذه الأحكام الحكم رقم من قانون الأصول 226و 225و 192بذلك الى احكام المواد 

ن قانون أصول م  226و 225و 202, وهذا قبل صدور تعديل المادة  (7/12/2024 )قسطاس, 2021

و التي تم الإشارة  2024لسنة  24المحاكمات المدنية والتجارية الفلسطيني بموجب القرار بقانون رقم 

 .اليها سابقا
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 الخاتمة

 )النتائج والتوصيات (

 النتائج  

 وفقاً لما ورد في القاضي المدني في الطلب المستعجل,  دورمن خلال هذه الدراسة تناولت 

اجتهادات , و2001لسنة  2رقم الفلسطيني محاكمات المدنية والتجارية قانون أصول ال

 المحاكم الفلسطينية في هذا الشأن. 

 النتائج التالية: إلى وقد توصلت الباحثة 

وسيلة غير عادية لحماية حق يخشى عليه من حدوث ضرر, هو إن القضاء المستعجل  .1

الصادر  القرارراءات خاصة, ويكون وقد حدد له القانون إج, حماية سريعة ووقتيةلايجاد 

 به مشمولا بالنفاذ المعجل.

التحقق من توافر بتداء من القاضي الأمور المستعجلة دور وسلطة واسعة, القانون منح  .2

وتحديداً توافر مسألة الموضوعية, أو شروط قبول الطلب المستعجل سواء الشكلية 

 .الاستعجال 

هو مفهوم نسبي,  ستعجاللك أن مفهوم الاذلا يمكن حصرها,  ستعجالن حالات الاإ .3

من  القاضي,  وهي اختصاصوالظروف, وهي التي تحدد  صويتغير بتغير الأشخا

ستبعادها أيضا اأو الاخذ بها, أو صميم الواقع الذي يستقل القاضي بتقديره, وقبول البينات 

 من صلاحيات قاضي الأمور المستعجلة.

لضرر المحتمل, وقد ترك أمر تقديره للقاضي, وهو لم يرد في القانون تحديدا لماهية ا .4

للقاضي في تقدير إن كان الخطر المطلوب حمايته نسبي, وأعطى المشرع الصلاحية  أمر

 جدير بالحماية الوقتية ام لا من خلال تحسس ظاهر البينة المقدمة أمامه.

يقدره  فتقدير الخطر المحدق أمر ستئنافويخضع القاضي في ذلك لرقابة محكمة الا .5

دون الدخول في القاضي القاضي, وكذلك إن كان الإجراء وقتيا أم لا, والذي يفصل فيه 

وقد نص القانون الفسطيني على جواز استئناف القرار الصادر أصل الحق المتنازع عليه, 

 .في الطلب المستعجل اياً كان القاضي الذي أصدره
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 التوصيات

 

من  278و 202و 192و 110ديل نصوص المواد الباحثة, وسندا لما جاء أعلاه تع تقترح .1

قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية ودمجها في مادة واحدة لتصبح على النحو التالي 

القابلة للتنفيذ الجبري أو القرارات الوقتية, أو "تكون الاحكام الصادرة في الطلبات المستعجلة, 

 ا" .أيا كانت المحكمة التي أصدرته ستئنافقابلة للا

الهدف من القضاء المستعجل أن تكون إجراءات نظر إلى الباحثة ولغايات الوصول تقترح كما و .2

, وذلك من خلال زيادة الحالات التي يمكن للقاضي البت بها تدقيقا أكثر مرونةالطلب المستعجل 

الطلب دون الإلزام بتحديد موعد للجلسة, كطلب إثبات الحالة مثلا, وإلزام المحكمة بالفصل في 

, و ان الاستمرار بنظر الطلب من قبل وفقا لمقتضى الحال هأيام من تاريخ تقديم 5خلال 

 المحكمة يتطلب تسبيب ذلك.

وتقترح الباحثة أن يكون القاضي الذي ينظر الدعوى موضوع النزاع الأصلي هو المختص  .3

في نزع  أن يكون ذلك سبباالما قد أقيمت الدعوى الاصلية, وبنظر الطلب المستعجل ط

 الاختصاص من قاضي الأمور المستعجلة. 

من قانون أصول المحاكمات المدنية و التجارية  110المادة كما و تقترح الباحثة تعديل نص  .4

جواز الاستئناف للقرار الصادر في الطلب إضافة و ذلك ب 2001لسنة  2الفلسطيني رقم 

 المستعجل سواء كان على ذمة الدعوى أو بشكل مستقل.

نتشار افي ظل و نترنت والاتصالاتالإإلى الباحثة  في ظل التطور التكنولوجي والحاجة ح تقتر .5

من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية,  112التعليم الإلكتروني تعديل نص المادة 

تصالات والشبكات الإلكترونية صراحة في النص لتصبح : "يجوز لمن وإضافة خدمات الا

غير ذلك من أو الشبكات الإلكترونية أو تصالات الاأو تيار الكهرباء و أقطعت عنه المياه 

المرافق الخدماتية الضرورية أن يطلب من قاضي الأمور المستعجلة إعادتها وفقاً لأحكام هذا 

 الفصل".

على  الفلسطيني النص في قانون أصول المحاكمات المدنية والتجاريةتقترح الباحثة أن يتم  .6

ادر في الطلب المستعجل بالنفاذ المعجل, وعدم الاكتفاء بالنص الوارد في شمول القرار الص

 . قانون التنفيذ الفلسطيني في هذا الشأن
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تقترح الباحثة أن يكون دوام قاضي الأمور المستعجلة ممتداً وغير مقيد بفترة الدوام الرسمي,  .7

وحتى يكون هناك جدوى  وذلك من أجل إمكانية مراجعته في الأحوال التي لا تحتمل أي تأخير,

 من تقديم مثل هذه الطلبات.

لقرار الصادر في الطلب المستعجل في ا ستئنافأن تكون مدة الطعن بالاالباحثة تقترح  .1

مدة أسبوع بدلاً من خمسة عشر يوما, حيث إن هذه المدة الأخيرة طويلة نسبياً فيما يتعلق 

   بالنفاذ المعجل. خاصة أن هذه القرارات مشمولة بالقرارات المستعجلة,
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 الهوامش :

أصول المحاكمات الحقوقيه والذي نشر في قانون جراءاتها بموجب إو بعض الطلبات المستعجلة  تنظمفي فلسطين  .1

من افي الفصل الث, 141على الصفحة  31/1/1938بتاريخ  755العدد فترة الإنتداب البريطاني الوقائع الفسطينيه 

 ىمنه والملغ 312لى المادة إ 297عيين الوكلاء والحجز قبل الحكم " في المواد منوالعشرون منه تحت عنوان "في ت

 صراحة حاليا.

فترة الانتداب  978المنشور في الوقائع الفلسطينية في العدد  1940ثم تلاه قانون أصول المحاكمات لدى محاكم الصلح رقم 

حت عنوان "في تعيين الوكلاء والحجز قبل الحكم " من في الباب الثاني والعشرون منه ت 15/1/1940البريطاني بتاريخ 

 منه. 233الى المادة  224المادة 

من الجريدة  1113في العدد  16/6/1952الساري بتاريخ  1952لسنة  42وتلاه قانون أصول المحاكمات الحقوقيه رقم 

 85في الفصل الحادي عشر منه من المادة  , ويعتبر القانون الأول الذي نظم القضاء المستعجل بشكل واضحالرسمية الاردنية

, الساري المفعول 2001لسنة  2قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم  صراحة بموجب ىالملغ ,99الى المادة 

لى حين صدور قانون  أصول إما طرأ عليه من تعديلات و في الضفة الغربية المذكور 42بالقانون رقم واستمر العمل 

, والمنشور في الوقائع الفلسطينية العدد ي عهد السلطة الوطنية الفلسطينيةف 2001لسنة  2لمدنية والتجارية رقم المحاكمات ا

ت عليه  أهو القانون الساري المفعول في الضفة وغزة مع التعديلات التي طر, و5على الصفحة  5/9/2001بتاريخ  38

بموجب والتعديل  2001لسنة  2حاكمات المدنية و التجارية رقم بتعديل قانون أصول الم 2005لسنة  5القانون رقم وهي 

والتعديل   ,2001لسنة  2ن تعديل قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم أبش 2014لسنة  16قرار بقانون رقم ال

 .2024لسنة  14, وآخرها التعديل بموجب القرار بقانون رقم 2024لسنة  24بموجب القرار بقانون رقم 

زية الفرنسية يالانجل دةن المعاشأعلان بإو اما في قطاع غزة فقد سرى على احكام الأصول لديها في عهد الانتداب البريطاني 

 .1933وذلك في سنة  1922بشان المرافعات الحقوقية لسنة 

ون أصول المرافعات وبقان 1938لسنة  15والتعديل رقم  ,1934لسنة  21قانون تعديل قانون المافعات المصري رقم  ومن ثم

قانون أصول المحاكمات المدنية  والملغاه صراحة بموجب  ,نتداب البريطانيلإوجميعها في عهد ا 1945المعدل لسنة 

 .2001لسنة  2التجارية رقم و

حكام الكفالة فطالب التنفيذ يسُأل عن الضرر الذي يلحق بالمنفذ ضده, وأن الطلب أوتجدر الإشارة هنا وفيما يتعلق ب .2

لمستعجل يتم تنفيذه على مسؤولية ومخاطرة طالب التنفيذ, إذا ألُغي القرار أو حُكم بعدم أحقيته في التنفيذ, و بأن هناك ا

 .إجماع فقهي على ذلك إذا كان طالب التنفيذ سيء النية )محمد راتب(

, والتي اعتبرت أن 2020لسنة 1135وحكمت محكمة النقض الفلسطينية في ذلك بالحكم الصادر عنها في الطعن رقم 

 .(8/10/2024المنفذ ضده المتضرر له الحق في المطالبة ببدل التعويض, خاصة وأنه قد ثبت سوء نية المنفذ )قسطاس, 

ويثور الخلاف بين الفقهاء حول فيما إذا كان طالب التنفيذ حسن النية فقد أخذ بعضهم بالرأي بأن طالب التنفيذ وطالما قد قام 

 ,اء على ما منحه له القانون, فإن ذلك يعفيه من تعويض الضرر للمنفذ ضده إذا ثبت عدم أحقيته في الدعوىبتنفيذ الحكم بن

أما الرأي الراجح من الفقه فقد ذهب إلى القول بأن طالب التنفيذ يتحمل تبعة تنفيذه للقرار وتعويض المتضرر في حال كان 

حجتهم بأن طالب التنفيذ إنما باشر في التنفيذ وهو على علم بالمخاطر, غير محق في طلبه, وقد إستند أصحاب هذا الرأي إلى 

ستند أيضا أصحاب هذا الرأي بالقول أن إ(, 148وهو لم يكن ملزم بإجراء هذا الالتزام بل هو رخصة له وليس حقا)راتب, 

فيصبح القرار غير مستند إلى  هذا هو حق لطالب التنفيذ فهذا الحق ينتهي بإلغائه بالاستئناف أو صدور الحكم الموضوعي,

حق, بالإضافة إلى أن العدالة تفرض نفسها, بألا يتحمل المنفذ ضده الضرر دون طالب التنفيذ, لأن المنفذ ضده أولى بالرعاية 

 (25)المشهداني, 

حكام العدلية من مجلة الأ 19وترى الباحثة أن الرأي الراجح هو الرأي الذي ذهب إليه المشرع الفلسطيني فقد نصت المادة 

( بأن هذه القاعدة تعني أن 31من الشراح ومنهم علي حيدر)حيدر, بدون سنة نشر,  ولا ضرار, فذهب كثيرأنه لا ضرر 
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بتداء, ولا يجوز له الرجوع على الضرر بضرر, وهو ما جاء إالضرر موجود رغم ذلك فلا يجوز للشخص الإضرار بالآخر 

 الذكر بأن الضرر لا يزال بمثله.أيضا من المجلة سالفة  25في المادة 

, فيما ذهب البعض إلى أن هناك فرق آخر بين الضرر والإضرار, فالضرر يكون من غير قصد أما الإضرار يكون مقصودً 

ضرار بالغير فقط فيما ذهب آخرون أن الضرر هو تعدي ويكون للفاعل مصلحة به أما الضرار فيكون الهدف منه هو الإ

 (.https://al-maktaba.orgكتبة, )موقع الكتروني, الم

من المجلة أيضا أنه ما جاز لعذر بطل بزواله, الأمر الذي يعني أن زوال صفة الاستعجال بإلغاء  23وكما نصت المادة 

يبطل معها العذر, وأن الأثر المترتب على البطلان هو إعادة الحال إلى ما كانت والقرار أو الحكم بالموضوع يزول معها 

  ترتب على ذلك أحقية الطرف المتضرر بالمطالبة ببدل الأضرار التي لحقت به جراء ذلك.عليه, وي
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 المصادر والمراجع قائمة 

 المصادر

 :القوانين

 هجري 1239مجلة الأحكام العدلية العثمانية لسنة 

 6بشهر   33المنشور في الوقائع الفلسطينية, العدد  2000لسنة  3قانون التحكيم الفلسطيني رقم 
 .2000لسنة 

الساري المفعول في فلسطين  2001لسنة  2قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 
 بشهر سبتمبر. 2001لسنة  38المنشور في جريدة الوقائع الفلسطينية رقم 

 38المنشور في العدد  2001لسنة  4قانون البينات الفلسطيني في المواد المدنية والتجارية رقم 
 .5/9/2001الفلسطينية بتاريخ من الوقائع 

لسنة  92المنشور في جريدة الوقائع الفلسطينية في العدد  2005لسنة  20قانون التأمين رقم 
2006 . 

إبريل  لسنة  93المنشور في جريدة الوقائع الفلسطينية في العدد  2005لسنة  23قانون التنفيذ رقم 
2005. 

 

 القرار بقانون :

 

بشأن قانون الكهرباء العام, المنشور في الوقائع الفلسطينية,  2009ة لسن 13قرار بقانون رقم 
 .13,الصفحة 9/5/2009, بتاريخ 81العدد 

المنشور في جريدة الوقائع الفلسطينية في بشأن التأجير التمويلي  2014لسنة  6قرار بقانون رقم 
  28/5/2014لسنة  107العدد 

بتعديل القرار بقانون  2009لسنة  13ار بقانون رقم المعدل للقر 2018لسنة  1قرار بقانون رقم 
, 140, المنشور في الوقائع الفلسطينية, العدد بشأن قانون الكهرباء العام  2009لسنة  13رقم 

 .4,الصفحة  13/2/2018بتاريخ 

بشان تشكيل المحاكم النظامية المنشور في العدد الممتاز لجريدة  2020لسنة  39قرار بقانون رقم 
 .2020لسنة  22رقم في العدد ائع الفلسطينية الوق
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م بشأن تعديل قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية 2024( لسنة 24القرار بقانون رقم )
م وتعديلاته والمنشور في الجريدة الرسمية الوقائع الفلسطينية بتاريخ 2001(لسنة 2رقم )
 .30في العدد الممتاز رقم  31/12/2024

في  المنشور 2005لسنة  23رقم بشأن تعديل قانون التنفيذ  2025لسنة  25ن رقم القرار بقانو
بتاريخ  19صفحة  -( الجريدة الرسمية)من جريدة الوقائع الفلسطينية  30رقم العدد 
31/12/2024. 

 التعليمات 

طينية, المنشور في الوقائع الفلس ,التيار الكهربائي عن المستهلكين بقطع 2018لسنة  2تعليمات رقم 
 .48الصفحة  ,22/4/2018, بتاريخ 142العدد 

 

 المراجع :

 

 الكتب : 

 

لسنة  2, المدخل في شرح قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم اروقأبو الرب, ف
 .2002, مطبعة النور, جنين, الطبعة الأولى  2001

لسنة  13لمرافعات الجديد رقم , المرافعات المدنية والتجارية بمقتضى قانون احمدأبو الوفا , أ
 ,منشأة المعارف, الإسكندرية ,بدون تاريخ أو طبعة.1968لسنة  25وقانون البينات رقم  1968

, منشاة المعارف 1989, نظرية الدفوع في قانون المرافعات الطبعة السادسة حمدأبو الوفا , أ
 بالإسكندرية.

 .2015مكتبة الوفاء القانونية بالإسكندرية, طبعة , التحكيم في القوانين العربية, حمدأبو الوفا, أ

, منشاة المعارف 1989, نظرية الاحكام في قانون المرافعات الطبعة السادسة حمدأبو الوفا, أ
 بالإسكندرية.

, شرح قانون أصول المحاكمات المدنية, الجزء الأول, دار الثقافة, عمان, الطبعة شأتالأخرس, ن 
 .2008الأولى, 

لسنة  3, الكافي في شرح قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم ثمانع التكروري,
 .2019, المكتبة الاكاديمية _فلسطين ,2014لسنة  16معدلا بالقرار بقانون رقم  2001

, الوجيز في مبادئ القانون والقانون التجاري, الطبعة الثانية, خاص لطلبة كليه ثمانالتكروري, ع
 .2017جامعة القدس, –لاعمال في التجارة وإدارة ا
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, موسوعة القضاء المستعجل, منشورات زين الحقوقية, بيروت, الطبعة الأولى, دويحنا, ب
2015. 

, درر الحكام في شرح مجلة الأحكام, دار الكتب العلمية, بيروت, الطبعة الثانية, ليحيدر, ع
   الجزء الرابع.

, دار 3و2و1جل وقضاء التنفيذ, المجلداتالمستع القضاء حامد, ,كازع, وز الدينالدناصوري, ع
 .2014المطبوعات الجامعية ,الإسكندرية, 

, قضاء الأمور المستعجلة, الجزء الأول والثاني, حمدفاروق, مو, حمدراتب, مو, حمدراتب, م
 الطبعة السادسة بدون اسم ناشر, بدون تاريخ.

اكمات المدنية والتجارية الفلسطيني , القضاء المستعجل في قانون أصول المحأحمدالسويطي, 
 .2004, المؤلف, 2001 لسنة 2رقم 

, شرح قانون أصول المحاكمات المدنية, دار الثقافة, المملكة الاردنية لاح الدينشوشاري, ص
  .2010الهاشمية, الطبعة الأولى, 

 2ة رقم , إجراءات إصدار الحكم وفقا لقانون أصول المحاكمات المدنية والتجاريفاحشولي, ك
 .2018والتوزيع, الطبعة الأولى,  , الشامل للنشر2001لسنة 

 . 2006, شرح قانون اصول المحاكمات المدنية ,دار الثقافة للنشر والتوزيع ,باسالعبودي ,ع

, الدعوى القضائية والخصومة فيها, دار يافا العلمية للنشر والتوزيع, الطبعة حمد فهدغرايبه, م
 .2012الأولى, 

,دار وائل للنشر, 1988لسنة  24, شرح قانون أصول المحاكمات المدنية رقم حمودني, مالكيلا
 عمان.

, الوجيز في أصول القضاء المدني)قانون المرافعات(, دار النهضة العربية , بد التوابمبارك,ع
 .2008القاهرة, الطبعة الثانية, 

القانونية, مصر والإمارات,  , القضاء المستعجل دراسة مقارنة, دار الكتبمارالمشهداني, ع
2012 . 

, الموسوعة التأصيلية في المرافعات المدنية والتجارية, دار النهضة ازم بيوميالمصري, ح
 .2012العربية, القاهرة, الطبعة الأولى, 

 2008, رسالة الاثبات, الطبعة  السابعة , الناشر المؤلف نفسه,نشأت, أحمد

الإسكندرية, الطبعة نظرية والتطبيق, منشأة دار المعارف ب, قانون التحكيم بين التحيوالي, ف
 2007الأولى, 
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 الرسائل والدراسات:

 

أبو ترابي, تمارا, الطلبات المستعجلة القضائية في القانون المدني والإداري دراسة مقارنة, جامعة 
  .2017النجاح الوطنية, 
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Abstract 
 

The summary proceedings judge is a specialized judicial authority entrusted with 

adjudicating urgent cases brought before the court. Given the critical nature of this role, it 

is essential to shed light on the judge’s responsibilities, jurisdiction, and jurisdictional 

authority, reinforcing their distinguished position within the judiciary. This judge is 

mandated to examine petitions necessitating expedited procedures and to render decisive 

rulings within a constrained timeframe. As a cornerstone of the justice system, they must be 

equipped with sound legal reasoning and the capacity to issue informed and immediate 

decisions. Maintaining this balance is essential to their judicial mandate. 

In this study, the role of the summary proceedings judge is examined through two 

chapters. The first chapter, divided into two sections, addresses the scope of the summary 

proceedings judge’s jurisdiction. The first section explores the conditions governing the 

judge’s jurisdiction by analyzing the principle of urgency, which serves as a prerequisite, as 

well as the concept of non-interference with substantive rights and its governing 

parameters. Furthermore, the second section explores the judge’s substantive and original 

jurisdiction, as well as the judge’s subject-matter and territorial competence. It also 

addresses the scope of this jurisdiction and the judge’s role in assessing the probative value 

of evidence in urgent matters. 

The second chapter addresses the binding force of the summary proceedings judge’s 

decision and its legal implications through two sections. The first section examines the 

issuance of urgent decisions by analyzing the procedural framework governing urgent 

matters and the specific procedures applicable in such cases. The second section explores 

the legal authority of such decisions and their resulting effects by discussing the legal 

nature of the ruling issued by the summary proceedings judge, its binding force, and the 

legal remedies for appeal. 

This study ultimately reached several conclusions and recommendations, among the 

most significant of which are the following:  

The summary judiciary is an exceptional judicial mechanism designed to protect a 

right that is at risk of harm due to the passage of time or the occurrence of damage to the 

applicant of the urgent measure. It provides swift and provisional judicial protection, 

governed by specific procedures prescribed by law, and the decision issued in such 

proceedings is enforceable immediately. 

The legislator has granted the judge of urgent matters discretionary authority and a 

broad role, beginning with the assessment of both the formal and substantive requirements 

for the admissibility of an urgent application, as well as in determining the existence of 

urgency. 

Since cases of urgency cannot be exhaustively enumerated, they are what define the 

judge’s jurisdiction—being matters of fact that fall within the judge’s exclusive discretion. 

The acceptance, consideration, or exclusion of evidence likewise falls within the powers of 

the judge of urgent matters. 

The law does not specifically define the nature of the potential harm, leaving its 

assessment to the discretion of the judge, as it is a relative matter. The legislator has vested 

the judge with the authority to determine whether the risk for which protection is sought 

warrants provisional protection, based on the apparent evidence presented before him. 
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In this regard, the judge is subject to the supervision of the Court of Appeal, as the 

assessment of imminent danger is an indeterminate matter left to the judge’s discretion. 

Likewise, determining whether the measure is provisional falls within the judge’s authority. 

The judge rules on such matters without delving into the substantive right in dispute, which 

is also within the scope of the judge’s discretion. Moreover, the law repeatedly provides, in 

several articles of the Civil and Commercial Procedure Law, that both the applicant and the 

respondent may file an appeal. 

The judgment issued by the Court of Appeal in appeals against decisions concerning 

urgent and provisional matters is subject to cassation only with the permission of the 

President of the Supreme Court / Court of Cassation or a person authorized by him. 

The researcher proposed amending Articles 110, 192, 202, and 278 of the Civil and 

Commercial Procedure Law and merging them into a single article. She also suggested that 

the procedures for considering urgent applications be made more flexible by expanding the 

cases in which the judge may decide the matter upon review, without being required to set 

a hearing date. 

In addition, the researcher proposed amending Article 112 of the Civil and 

Commercial Procedure Law to expressly include telecommunications and electronic 

network services, and to stipulate that the decision issued in an urgent application shall be 

immediately enforceable under the Civil and Commercial Procedure Law. 

The researcher also suggested that it would be advisable to provide for the possibility 

of petitioning the judge of urgent matters outside official working hours, by specifying 

particular cases and special procedures for such situations. Furthermore, she proposed that 

the period for filing an appeal against a decision issued in an urgent application be reduced 

to one week instead of fifteen days. 

 


